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وآله وسصحبه أجعين 
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الر و 3 #1| 
لنعصصر موصوع 2 الاقتدادالسياسى « قَّ دراسةالثروة درأسة 
وصفية تحليلية من حيث اتتاجبا واستبدانها واستبلاكبأ ونوزاعياً. 
وتطلق الثروة فى الاستعال المتداول المألوفع ل الغتى وكثرةالال» 
فيقال فلان ذوثروة إذا كان غنياً متلك أشياء كبيرة القيمة . أما فى 
عرف الاقنصاديينتطلق عل ىكل ما سد حاجة من حاجات الانسان 


أ كانت قيمته . 
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فيه » رأينا أن تقف هذا الفصل على دراسة مسائل توصّح مدلول 
الثروة فى عرف الاقتصاديين »؛ وتزيد تعريفها الابق صُبيطاواحكاما . 
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المنفعة ناتاه 1 


يصفون الثىء الذى سد حاجة من حاجات الانسان بأنه دنافم» 
أى قأئمة به تلك الخاصة المسماة « بالنفعة » فالنفعة بهذا العنى تمرط 
أسامى فى اعتبار الثىء ثروة فى نظر الاقتصاديين . 

ولا مكن أن إعد الثىء ناقعاى نظرم ء أى قائمة بدصفة النفعة 
ولا يمكن تبعاً لذلك أن يعتبر ثروة : إلا إذا توافر فيه شمرطان : - 


( الشمرط الأول ) أن يرى الانسان أنه صا لان يسد حاجة 
من حاجاته بطريق مباثمر أو غير مباشر » أىبذاتهأو بوساطة غيره. 

فكل ثىء لايرى الانسان فيه هذا الرأى لابعتير نافما ء 
ويالتالى لا بمكن أن يعتير ثروة » ولو كانصا ا فى ذانهلا ن يس ساجة 
من حاجاته  .‏ فليس فى الكون شىءقد خلق عبتا لافائدة فيه لانوع 
البثمرى . ولكن الانسان ‏ لأرث معارقه لم تصلل بعد إلى درجة 
الجال » ولن تصل بدا إليها : «وماأوتتم من العم إلاقايلا» ‏ لميكشف 


سد 6ل 

فامدة كلما يط «دمن حيو ان و نبات وجاد . وكل ماتوصل إلىمعرفة 
فائدنه له لايتجاوز قطرة من بحر إذا قبس يجميع مايشتمل عليه هذا 
الكون؛ وهذه القطرة وحدها هى الى تعتبر فى عرف الاقتصاديين 
نافعة » أى متوافر فها شرط من ثمروط الثروة . فق المملكةالحيوانية 
التى تعد فصائلها عئات الآلاف لم يستخدم الانسان منها فى حاجانه 
المقتلفة : فى مأ كله ومشربه وملبسه وزيئته وصرافق حياته وكاليانه 
التعددة» إلا حو مائتى فصيلة ؛ وك من مناقم مستورة وفوا يذكامتة 
فى الفصائل الأخرى لم يكشفها الانسان ول تصل ليما مداركة ! وقى 
مال المشرات الذى جل افراده عن الحصر لم يكشف الانسان بعد 
إلا منفعة عدد قليل منها.وكذلك المال فى مملكتى النياناتواللمادات . 

غير أنه بتقدم العاومو اأعارف الانسانية نري أزعدد الأشياءاتى 
يكشف الانسان متفعتها له تغذ باطراد فى الزيادة وبرى أن حدود 
الثروة تنسع تبعا لذلك . وإليك مثال الفحم المجرى والميكرويات . 
فان الانسان لم يستتخدم الفحم الحجرى ف المبداً إلا وقودا فى منزله » 
فل يكن معتيراً ئروة إلامن هذه الناحية فحسب .ثم استخدمهلتوليد 
القوى الحركة . ومنذ زمرت يسير » وبفضل تقدم البحوث العامية» 
اهتدى الانسان إلى كثير من المنافع المدفونة فى ياطن هذا المعدن : 
فاستخ ربج منه غازالا ستصياح وطائقة كبيرة من موادالصياغةوالتلون 
وكثي رأمن الروائالعطر بة وعددا كبيرأً من العقاق رالطبية وكل المواد 
الفرقعة تقرييا . لخدودالثروةبالنسبة للفحم قد انسعت بأنساع معاومائنا 
عنه . - وكذاك البيكروباتعفانالانسان لم يكشف فابدتها فى الشفاء 
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وكسب الحصانة من الام اض بحقن الجسم بها إلا منذ زمن إسير . 

ومن مفبوم هذا الشرط يتبينل كأ نالئىء يعتبرثافعا أىمتوافرا 
فيه شرط من شروط الاروة متى اعتقد الانسان أنه يسد حاجة من 
حاجانه ولوكان غير صالص فى ذاتهلان يسد هذه الماجة . وأمثلة الاشياء 
الى تعد نافعة لاعتقاد الناس أنها تسد حاجة من حاجاتهم 1 1 ف 
ذاتها غير صالحة لسد هذه الماجة كتيرة جل عن الحصر . فن 
خلفات القديسين والا“ولياء (إرب من جسومهم ء أسنانهم » 7 
الا“شياءالىكانوايستخدمو +بأءالأشياءالتى استخدمت فى تعذي ما 
التى يسهافت الناس على اقتنائها والتى كانت ولاتزال تعتبر من أجل 
الثروات لاعتقاد الناس أنها محقق اقتنيها كثيرا من المنافع المادية 
والاءدبية .ومن ذلك أيضابعض ميا معد ني . بعتقد كثير من الناسقائدتها 
فى تقوية الجسوم أوفى شفاء بعض الامراض ء ؛معأنه لم تتم تقم أدلة علمية 
عل صحة ما ينسبوه إليبا .ومن ذلك أيضا بعض 55 وبعض 
حيوانات وبعض أجزاء خاصة من حيوانات معينة يستقد عض الناس 
تفعها فى شفاء الامراض أو العمليات السحرية ؛ مع انباعردةى 
ذامها من كل اللواص التى يلصةونها بها . ومن ذلك أيضاً الشروبات 
الروحية والذدرات . ٠.‏ وما إليها من اأواد التى يعتقد كثير من الناس 
فى تفعها للتقوية أو لتوليد الحرارة فى الجسم بع أن العلماء والاطراء 
قد أججعوا على جردهامنهذه الفوائدكلها وع ل أنه ليسفيها إلاالفرر 
الحقق لاجسم والعقل والنسل . 

وتما سبق يظبر لك ان الثىء قدييكون تروة عندامةولا يكون 


3 


0-5 ع ع 2 ص 
روة عندامة اخرى : وقد يكون بروة عند شخص ولايكون روة 


عند شخص أخر » وقد يكون روة فى عصر ولايكون كذلك ف 


(الثمرط الثانى ) أن يستطيع الانسان استخدامه فى سد حاجة 
اا 


فالاشياء الى يعتقد الأنسان انها صالمة لسد حاجة منحاجاته 
بذاتها أو بوساطة غيرها ولكنه لايستطيع استخدامبافى سد هذه 
الحاجة لاتعتير نافعة فى نظر الاقتصاديين.وامثلةهذه الاشياءكثيرة. 
فن ذلك تلك الغايات الشاسعة المملوءة بها النطقة الاستوائية والتى لم 
يستطع الانسان بعد استخدامها فى حاجانه مع أنه لاساور أحداشك 
فى نفعها . ومن ذلك تلاك الانهار العظيمة وتلك الشلالات الحائلة 
المنتششرة فى كثير من أنحاء المناطق الميبولة النائية والتى لم يستطم 
الانان بعد الاتتفاع بها . ومن ذلك أَنِضا تلك القوى الجليلة التى قد 
برهن العاماه على وجودها فى اد والجزر واسكن لم يستطع الانسان 
بعد نسخيرها فى حاجاته . ومن ذلك أأيضا عناصر « الالهونيوم»التىقد 
برهن العاماء على وجودها فى الصلف ال ؛ولكن يرت دبعدالوسائلاتى 
يستطاع مها استخراجبها . 

ومن هذا الشرط يظبر لك صحة ماسيق ان استنيطناه من 
الشرط السابق من أنت الثنىء قد لايكون ثروة فى عصر »ولكن 
بفضل تقدم العلوم والعارف الانساتية لابايث أن يصبح من أجل 


-م- 
الثروات . فقد يأى اليوم النى تستغل فيه غابات المنطقة الاستوائية 
وأنهارها وشلالانها» وتسخر فيه قوى المد والجزر» ويستخلص فيه 
الالو نيوم من ألصلصال ... فتصيح هذه الاشياء نافعة وتضاف إلى 
قاعة الثزوات ٠‏ 

<5 >" 00 


الاشياء المادمة » والاعمال الا نسانية (اتلدمات) والطييات غير المادية 


1112161 سعلط ع1 أء رقعء أبعع5 1645 رقاعمعاقم كأعزطه وعرل 


ان الامور النافعة » أى المتوافر فيها الشرطان السابقان» ليست 
مقصورة على « الاشياء المادية » » بل تشمل كذلك طائفة كبيرة من 
« الامال الانسانية » . فن الواضم أن كثيرا من هذه الامال نعتقد 
أنها نسد حاجاتنا بشكل مياشعر أى بدون توسط ثىء مادىونستطيع 
استخدامبا فى سد هذه الحاجات . قأمال الطييس حقق لنا الشفاء 
والصحة » وأجمال المدرس تكسينا المعاومات 5-5 على حقائق 
الكون »ء وأعمال القاضى تحقق لنا العدالة» وأعمال الثرطى محقق 
الأمن.... وهل جرا . . ولاشلك أن الصمحة وكسب العلومات 
والعدالة والامن . . . . وما إلى ذلك من أم مايحتاج إليه الانسان . 
فبل من الممكن أن نطلق اسم الثروة على « الاحمال » التى تسدها 
وتكفينا متوتتبا م أنا علق عل اقم المجرى والحديد وما اللهما 
من الاشياء المادية التوافر فيها شمرطأ التلمة؟ 

قد أباب على هذا السؤال بالامجاب طائفة من علماء الاقتصاد 


أ 

السيابى . ولكن معظمهم يجيبون عليه سلباء فلإيطلقون اسم الثروة 
إلا على دالا شياءالمادية » النافعة ؛ أما دالا حمال» النافعةفيطلقون عايها 
اسم «المدمات» .ورأمهم هذا هو الذى يجب أن فول كاءة نان 
الاقتصاد السياسى يقصر بحته على الاشياء امادية النافعة ويدرسها من 
حيث أقتاجها واستبد الها وتوزيعبا واستهلا كبا . فاذاماقلنا أن موضوع 
الاقتصاد السيابى هو دراسة الثروة من حيث اتناجها واستبدالها 
وتوز يعبأ واسهلا كباء لايستقم كلامنا ذاو لايغطيقعل الواقم ونفس 
الأمر إلا إذا أطلقنا كلة الثروة على الاشياء المأدية وحدها . 

وللهذا يجب أن ندخل قيداً جديداً على التعريف الذى عرفنا به 
الثروة ف أول كتابناهذا فيدلا من قولنا دالثروة مى كل مايسد حاجة 
من حاجات الانسان » أو كل أمر توافر فيه ششمرطا المنفعة »» يجب 
أن تقول « الثروة هى كل شىء مادى نسد حاجةمن حاجات الانسان : 
أو كل ثىء مادى توافرت فياصفة التفعة » ٌ 

وكا يمخرج مهذا القيد الذىأصةناه «الأعمال الا نسانية»التى ذكرنا 
أمثلة لباء مخرجج به كذلك ما يسمونه « يالطيباتغيرالمادية » كصحة 
الانسان وصفاته الجيدة وألاقهالفاضلة وة قواهالمسمية والء والعقليةوالئقة 
المتبادلة بين شخصين . . . وما إلى ذلك من الأمورالعنوية غير القابلة 
للتداول أى للاتتقال من ن ملكيقشخص الملكة فعض اعريون 
فانه لاإيصح أن تطلق على هذه الاأمور اا 
صفة النقعة ‏ 

م ؟- اقتصاد 
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المجبود 5:04 :1 شمرط أسأمى فى اعتبار الثنىء نروة 


لايدرس الاقتصادالسيامى |لاالأشياء النافعة التى يحتاج الحصول 
عليها إلى تجهود . أماالاأشياءالنافعة التى لايحتاج المصول عليهاإلىيجبود 
كالمواء من حيث أنهمادةللتنفس وأشعة الشمسمن حي ث ها مصدو 
الحرارة والضوء . . . وما إلييما » فليست من موضوع الاقتصاد 
السياسى فى شىء . على أن اطلاق اسم «الثروة» على مثل هذه الانشياء 
غير مسل به من جمورالشتغلين بهذا المي . 

حقاً أن ككيات الحواء التى يحتابج المصول عليها إلى مجبود يبذله 
الانسان فى عمل آلات خاصةأو غيرها ( كبو اء التنفس فى المناجموق 
الغواصاتوف الكاماتالواقيةمنالغازات لاتق ب كاهو اءالمستخدم 
بآلات خاصةفى :وليد القوى الحركة ... ) لايعارض أحدفى اعتبارها 
تروة بالمعنى العامى لمذه الكلمة . ومثل ذلك يقال فى أشعة الشمس . 


وللهذا ينيغى أن نضي ف إلى تع ريف الثروةالسابققيدا آخر فنقول: 
تطلق الثروة على كل ثىء مادى ناقم ( أى متوافرفيه شمرطا النفعة ) 
يحتاج الحصو عليه إلى #بود . 


1١١ 
© 
القيمة 6ن]2؟ 3 والفرق بنها وبين الاروة‎ 


ان الح علي الذىء أنه ثروة غير المتك عليه بأنه ذو قيمة . فائنا 
فى المي الول تنظر إلى اعتبارات مختلفةعن الاعتيارات الونراعيها 
قىَ المي الانى :- ومن أظبرمابرث دنا إلى ما بين«الثروة» و « القيمة» 
من فروق الا مورالا نية:- 

(أولا) اعتيار الثىء بروة يضمن نسبة به وبين الانسان؛ 
أما أعتياره ذا قيمة أو: تقدير قيمته فيتضمن عقد اسية ة وموازئة بننه 
وبين شىء آخر . 

فاذاقلت:ه « أن هذا الثىء ئروة » كان معنى ذلك أنه ثبىء مادى 
نام للانسان ( أى متوافر طرنا النه راع المصول عليه 
إلى جهودمته . فالملاقاتالتى أراعيها فى ال على الثى» بأنه روقه 
علاقات تربط ذلك الثىء بالانسان . أما إذا قلت : « إن هذا الثىء 
ذو قيمة » كان معنى ذلك انه يساوى كذا من الأشياء ال خرىأومن 
النقود . فالعلاقات التى أراعيها فى السك على الثىء بأنه ذو قيمةههى 
د ى* بثىء لعن 

على النىء يأنه ذو قيمة شبيه بالك عليه بأنه صغيد 

0 أو ثقيل ب لان | عاية بواحد مرليل هذه 


الاوصاف ت: ] طلب الوازنة يدنه وين ثىء آخر 5 


يكن ف السكون إلا 500000 
ها أنه لاعكن ا -؟ عليه بأنه صغير أو كير أوشفت أوقيل. 

ولذلك عند مانقول : « هذا الثتىء له قيمة » لانكون عيارتنا 
مفبومةاقتصاديإلا إذا أُضفنا إليها ما يفيدالوازنة يينهوبينشىء آخر» 
بأن تقول : « إنلهقيمة كذامنالنقود» » إذا كنا فى أمة و-دةالمبادلة 
فها هى النقود » أو ه كذا مترا من النسيج القطنى أو كيلوجرامامن 
العاج أومن لللم ... »ء إذا كتافى أمم وحدةاليادلة فهاالنسي القطني 
أو العاج او اللح ... 

حقاً إننا نصف الثىء أحيانا بأنه قهم أو بانه ذو قيمة كبيرة ولا 
تزيد على ذلك شيعا . ولكننا تقصدمن عبارات كبذهأنه يساوى كية 
كبيرة من النقود . فوازتته بنيره مفبومة ومرعية وإن لمينصعليها 
صراحة . ؟! أئنا عند ماتقول ان الئيق ثقيل جدا تنصد بذلك أن ثقله 
النوى أعظم كتيرا من التقل النوعى ليقية المعادن 3 فواز تنه بغيره 
مفهومة ومرعية كذلك وإذم ينص عليها . 

وهن ن ذلك يتبين لاك أنه م ن الستحيل عقلا وواقعا أ ازير نفعقيم 
ل شياء كلب أو تنخفض قمالا "شياء كلبا فى ١‏ أنواحد . لأ نارتفاعقيمة 
ربعا كات طلة يج عاضا بية كو ان ٠‏ فانقيمة الشىء » 
ها تقدم ء تقدر بال كية الى يساومبا من كىء آخر . فار تفاع قيمته 
معنأه أنه أصبيح يساوى ثبة من ذلك الفىء الآخر أ كبرمنالكية 
التى كان يساويها من قيل ؛ وهذا معناها نخفاضقيمةهذا الشىء الآ خر. 
فاو فرضُنا أن قنطار القطن نساوى فى وقتما خمسة أرادب من القميم 


اذا 

فان ارتفاع قيمته لايتصور إلا إذا ساوي أ كبر من خمسة أرادب من 
القمح ٠‏ بان ساوى ستة مثلا ؛ وهذا معناه اتخفاض قيمة القمح : أن 
الاردب منه بعد أن كانت قيمته + قنطار من القطن تصب قيمته 
+ قنطار فقط . 

ولاكانت النقود ههى وحدة الاستيدال فى الام المتمدينة ثرتب 
على ذاك أن ارتفاع قيمة ثىء معناه اتخفاض قيمة التقود بالنسبة له 
وبالمكس . فلو فرصنا أن قنطارالقطن يساوي فى وقت ما جنيبين» 
فان ارتفاع قيمته لا يتصور إلا إذا ساوى أ كثر منجنيبين:بأنساوى 
ثلاثة مثلا ب وهذا معناه اتخفاض قيمة التقود بالنسبة لهذه السلعة ؛ 
لآن المنيه بعد أ نكانت قبمته نصف قتطارمن القطن أصبحتقيمته 

ولذلك كان افاض قيمة النقود لأسباب ذاتية تتعلق: بوفرتها 
أوا كتشاف مناجم منهأ وما إلى ذلك يقيعه حما ارتفاع فى قبم الاشياء 
الاخرى كلها ( فاكنا يحصل علية يجنيه مثلا لايمكثنافىهذهالمالة 
أن تحصل عليه الا مجنيه + كية أخرى من النقود ) ووارتفاع قيمتها 
لأسباب ذاتية تتعلق بندرنها أو تفاد مأفى مناجها وما الى ذلك يتبعه 
اتخفاض عام فى قيم الاشياء الاخري جيعرا ( كنا حصل عليه يجنيه 
متلا مكتنا فى هذه المالة المصولعليه باقل من جنيه ).فالنقودعندنا 
فى تقدبر القيمة عتابة المتر فى تقدير القايس . فاذا مازاد طول المتر 


كان طوله احد عشر مترأ ييصييح طوله عشمرة أمتار فقط.. وإذاماقل - 


١0000 
طول التر عثمرة سنتيمترات مثلا زادت أطوال الاشياء الاخرىكلبا؛‎ 
فاكان طوله تسعه أمتار يصبيح طوا له عثمرة أمتار كاملة . و ذلك‎ 
هر القانون الاقتصادى الذى يقول : « كل اتخفاض فى قيمة النقود‎ 
يقيعه ارتفاع عام فى أ بمان الاشياء » وكل ارتفاع فى قيمة النقود يتبعه‎ 
. ) انخفاضعام فى أبمان الاشياء''': (والكنهوقيمةالقى«مقدرة بالنقود‎ 


ثانيا أن وفرة الشىء كوه ثرة زيدامن الثروة فيه ول كنباتتقص 
من قييته والعكس بالعكس. 7 00 
00 فزيادة الثروة فى شىء مامعناها وفرة هذا الذىء وكثرة كيانه ؛ 
فى حين أن ارتفاع قيمته ينجم غالبا عن قلة كيانه عن ذى قبل . 

فالسبب الذى يؤدى الى زيادة الثروة يؤدى الى انخقاض القيمة 
ومايؤدي الى قلة اللروة ينجم عنه زيادة القيمة . فاذامابلغحصول مصر 
فى عام مأمن القمح مثلا نعف محصؤلحمافى العام السايق فانىروتها فى 
هذه السلعة بزداد العف عا كانت عليه فى بداءة الموسم السابق » 
فى حين أنقيمة القسح لابد أن تنخفض عن ذى قبل ( إذالمبطراً على 
السوق عوامل اخرى) . 

وقد ادركت الامم الانسانية هذا القانون الاقتصادى من منذ 
عصور متقادمة.فنى جاوة وسومطرة كان جار التوايل يلجتون الى 
اتلاف جزء من المحصول اذا ماشعروا بوفرته وكثرتهحت لاتنخفض 
قيمته أى إنهم كانوا يقللون من الثروة لتزداد القيمة ._وهذامايفعله 
كثير من الأمم التمدينةفى المصوراماليةلمحافظةعل قيم حاصلاها : 

. يطلق على هذا القانون امم « القانون الكبي » نسبة إلى الك‎ )١( 
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وما عبدنا ببعيد بأحراق الإدازيل لكية كبيرة من حصول بتها عند 
مارت وفرته وشعرت باللطر الذى يود قيمته . وهذا ما تراعيه 
شركات الاتتاج الكبدرة المسماة كارئل وامارمهه وترست قلعم 
إذ تحدد لكل شمركة من الششركات |اساهمة الشمرفة عليبا كية الاشياء 
التى لاايصح لما يجاوزهانى الاتتاج .._وهوماتلجاً اليمكذلك المكومة 
المصربة وحكومات الولايات المتحدة أحيانا إذ تحدد ازراعة القطن 
مساحة من أَرصّْها لاإيصح تعديها وتفرض عقو ات صارمة ع ل كلمن 
حدنه نفسه بتعدى هله المدود . 

ولو فرضنا أنه يفضل تقدم العلو م والمعارف الانساتية ويفضل 
تقدم الصناعات والخترمات قدأُصبح تك الاشياء الى تعتبريروةوفيرة 
وفرة مياه البحار ورمل المبال وأنه قد أصبح فى متناول كل إنسان 
المصول على مايشاء الحصول عليه منهاء فانه فى هذه الخالة تفقد كل 
الاشياء قيمتها : بل بمحى كلة القيمة من المعاجم ومن لغات التخاطب؛ 
عل عن ان روه العام الانسانى تكون عندئذ قد بلغت أقصى درجة 
يمكن أن تبلغها . 

قبذه كلبا براهين ساطعة على أن وفرة الثىء وكيرنه تزيد هن 
الاروة فيه ولكنها تنقص من قيمته » وعلى أن مايؤدى إلى التقليل 
من الروة فى ثىء ما يؤدى إلى زيادة قيمته . 

هذا » ولافروق المتقدمة وغيرها التى تختلف بهاالاروة عن القيمة» 
/ يكن لقيمة الثذىء أى اعتبار في الك عليه أنه ثر وة .وهذاماجعلنا 


5 
تقول فى النعريف الذى ع رّفنا به الثروة فى أول كتابنا هذا : « ... أما 
فى عرف الاقنادين فتطلق ع لكل ثىء نسد حاجة .... أيا كانت 
قيمته 9)ع 
هه 
خلاصة ماتقدم : تعريف الثروة 

على ضوء ماتقدم بمكننا الان أن نعرف الثروة اتىعهى موضوع 
الاقنصاد السياسى تعريفا جامعا مانا فتقول . 

تطلق الثدوة ق عرف الاقتعباديين ع ىكل شىء مادى محتاج 
المصول عليه اوعيودويتقد اانسان أنه ل لأن يسمدحاجةمن 
حاجانه بطريق مبا شمر أو غير مبأششر ويستطيع اس م حداف ل لها 


الحاجة أيا كانت قيمته . 
حاحجات الانسمان وخو اصبأ عصسدده1! '! عل كمتموعط يع[ 
عن آنه لاتزالفى هذاالتمريف نقطة نحتاج المثىءمنالايضاح: 
قلك هى حاجات الانسان التى عرفت أنه لامخيص من الرجوع اليبا ى 
الح على الثىء بأنه ثروة ‏ لذلكرأيناقبلآن ماع مو صوع النروة أن 


)١‏ أنظر صفحه م 


/ا١‏ 
قف فقرة على دراسة حاجات الانسان وخواصها فتنقول: - 


حاجات الانسان هى الا مور الى تنعلق مها وغباته » سواء كانت 
ضرورية لياه ويقاء نوعه كحاجات الأكلوالشربواللبسوالسكن 
والدفاع عن النفس » أم غير ضرووية لذلككالحاجات المتعلقة بالثقافة 
والتدين والسياسة والحاه والسيطرة . . .وماإلبها . ونطلقونع! الطائفة 
الاأولى من هذه الخاجات اسم « الماجات الطبيعية » ؛ وعلى الطائقة 
الثانية اسم « الحاجات الاجماعية» . : 

هذاءو اجات الانس اعد ة خصائص تعر ف بهاو عتاز يكثيرمهاعن 
حاجات ماعداه من الكائنات المية ويتنصل بكل مها أمورذاتبالمن 
الوجبتين الاجماعية والاقتصادءة ٠‏ وأم هذه الخصائص مايل :- . 


(أولا )را غمر كصورةَ العرر ) أو غير ابر" للوثوف علر عر" . 

وهذه هى أ خاصة عتاز بها حاجات الانسان عن -إجاتماعداه 
من الكائنات الحية لخاجات النيات والحيوان لم تكد تزيد أو تتخير 
من منذ عصور سحيقة ؛ يبنا يطرد ازدياد حاجات الانسان كلا تقدم 
الزمن ورسخت قدمه فى الحضارة ٠‏ 

ف العصور الانسانيةالا. و اوتا دة 
يكت فى إشباعها عأتجود به الطبيعة عليه ولايبذل فى سبيل سدها إلا 
قسطا يسيرا من المجبود ٠‏ فقدكان يكقيه فى مأ كله ممرة يقتطفها أو 
شرحة فريسة يصيدها » وفىمشربه حسوةمن بثرأوجرعةمنغدير » 

سيا 
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وفى مليسه جد حيوان لستتر دأو ورق شجر يخصفه عليه » وق 
مسكنه مغارة ينحتها من الارض ويأوى إليها إذا ماجن الليل » وق 
دفاعه عن نفسه أسد نه ويدآه اوعدن سل او حجر تق به عاديات 
الميوان ..٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ - ولكن البارىء جل وعز يأى 
الاأن يكرمه ويفضلهعلى كثير من خلقه تفضيلاء فبداه الى سبل 
الارتقاء الى ل يلبيث أن سأر فبها حتى أخذت حاجاته تتمدد وتتشعب 
وتنسم دائرتها وعتد أطرافبا وتظهر منها اف كل مرحلة طوائف كانت 
يجبولة له فى المرحلة السابقة : فاذا مها الآن نجل عن الحصر » وإذا 
بالطبيعة على قدرتها تظهر عاجزة عن سدهاء وإذا بالارض على سعها 
. لاتواتيه فيصعد ليقغى بعض لباناته فى السماء»وإذا بالجهود الرنتطليها 
الحصول عليها تستنفدكل مالدبه من جسم ووجدان وعزم وتف كير : 
أصيسم يحتاج فى أطمعته وحدها لآ “لاف مؤلفة من أنواع الميوان 
والنيات والجاد» ولاصّعاف هذا العدد من الادوات الى يستخدمبا فى 
أعدادها وجعلبا صالمة للخذاء » ولطائفة كبيرة منالماعو نوالا نيةالتى 
يستعين بها فى تناولها » ولكثير من الا"ثاث التصل عائدته وزخرفها. 
فاذا ماتأملت فما تشتمل عليه ماددة أسرة من الاسرات الفقيرة - 
بله الغنية ب رأيت علبا من صنوف الاغذية ومإيتصل مما ماعثئل 
جهود آلاف مؤلفة من الكلق ونتاج مات من مالك 0 ل 
ذلك يقال فى الثمرب والملس 0 وحاجات الدفاع عر النفس 
الفردى منها والدولى : « سنة الله الى قد لت فى عياده ولن جدلسنة 


الله تبديلا 6. 


15 

5 يقتصر الام على هذه « الحاجات الطبيعية » أى الذروورءة 
لظ الانسانه يقاءنوعه من مأ كل ومثمرب وماجسومسكن ووسائل 
دفاع عن النفس » بل وافته المدئية بنوع آخر من الماجات يطلقعايبا 
اسم « الحاجات الاجماعية » : وذلك كحاياته ااتعلقة «الثقافة والندين 
والسياسة والجاهوال.يطرةعلغيره و تكو الا'سرة والتربية والفنون 
الجيلة وهل عراا وعت تقد الاعجار لز أن ماف الارض هن 
شحرة أقلام وينفد البحر لوكانماؤه مداداً ولى أن ينفد تعدادها 
وتعداد مايتطليه سدهاأ . 

فا أشبه الانسانية ,الطفل لا يشعر فى ميدأ حيانه إلا بالقايل 
من الرغبات ثم تنسع داثرة ساياته كلا تقفدم به السن . وما المدنية 
فى المقيقة إلا تعدد مطالب الانسان وكثرة حاجانه » ولا تتمدين أمة 
من الام إلا بزيادة حاجاها وتعقيد طرق معيشتها . 


« ثائيا » أ كل عام منيبا فى رز سباع ربا مدر ار كور مه الزصور 
الماريٌ أو الممتويم ازا مامصل علي ابئان سرت عاسم » قار ماتمارى فى 
الحصول على التىء بعر ذلك اهزين رغيت في تل تر ريجباعتى تنعرم م 
لتقب الى الى . 

خاجة الانسان إلى الشرب مثلا يك لاشباءبا مقدار>دود من 
الماء إذا ماشير نه الانسان سد ظدمؤٌه : فاذا ما كادىق الشرب بعد ذلك 
أخذت رغيته فى الماء تقل تدريجياً حتى تنعدمثم لاتليث أن تنقا ب إلى 


1 رما أفضى إلى الموت . وقدكانوا ف العصورالوسطى يعذبون الجرمين 


و" 

بصب" كيات كبيرة من المياه فى أفواهبم : فيزهقون الارواحها هو 
مصهر الحياة : - وكذلك حاجة الا تان للغذاء ب فانه يك ف إشباعبا 
كية محدودة من الاغذية ب فاذا ما تناولها الشخص وتمادى فى الكل 
بعد ذلك أخذت رغبته فى الطعام تقل تدريجياً حتى تنعدم ثم تنقاب 
إلى 1 .... - وقس على ذلك يقية حاجات الانسان. 

وليست هذه الخاصسة صحيحة فى الماجات الطبيعية سب ؛ 
أى فى الحاجات اللازمة ليقاء الانسانكالاً كل واأشعرب وماليهما؛ بل 
تصدق كذلك على ماسميناه بالحاجات الاجماعية . غير أن المقدار الذنى 
يكن لسد حاجة من المأجات الطبيعية يمكن تقديره يضبط وإحكام ؛ 
فى حين أن امقدار الذى يكن لسد حاجة من الماجات الاجماعية مرن 
لاقف عند حد مضبوط دقيق . فكية الملابس مثلا الى نسد حاجة 
سيدة فى زيتتها لايمكن تقديرها بشكل دقيق كا يمكن تقديركية اماه 
لتى تكن لسد ظمّها .. ولكن ليس من شك فى أن لكل حاجة 
من هله الماجات الاجماعية ‏ مبما كانت مرئة فى سدها:__. درحجة 
إشباع متى بلغبا الانسان أخذت رغيته فى الاشياء تقل تدر يجيا حتى 
تتعدم ثم تتقلب إلى أل . 

حقاً إن رغبة الانسان ف النقود لا بمكن أن :قف عند حد ولا 
يكن لاشباعبا أى مقدار منها مهما عظمت كيته . و ن سبيهنا 
راجم إلى أن قود رغ فها الانسان اتا وارغب فيالتما 
وسيلة لسد حاجاته » ولانها الوسيلة الفذة فى الام التحضرة لسد 
الحاجات . وما كانت حاجات الانسان غير حصورة العدد وغير قابلة 


ف 

للوقرف عند حدما تقدم فى احلاضة الا ولى »كان اراما ألا نذهىأيدا 
رغبة الانسان فى الوسيلة التى تسدها جيعبا . هذا إلى أتنا إذا أنعمنا 
النظر وأّينا أن لماجة الانسان إلى التقود تفسها حدا تأخذ بعده 
الرغية فى التناقص ( وإن كان لايتتصور اتعدامها أو محولا إلى ألْى 
العاديين من الناس) . فالسرور الذى محدثه لصاحس القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضةحد و لهعل جنيه مثلا ليس شيعا مذكورا إذا قبس 
بالسرورالذى يحدثه لفقير معدم المصول على مثل هذا المقدار . 


( ثالئا) ١و‏ كل عاءة منربا ضعفت سيط مرا على النفسى وقلتالرغي 
فى برها او العرمت بيب اسباعيها » روتلييُ أن جراد سيط رتررا على 
النقسى وترو الرغي فيا يها » ويك هزر الور كلىا لانت ومائل 
اررشاع عل ميسورةٌ ؛ وازا ماتكارر الرشياع بشكل وامر عرة مرات 
تكونت شه الغ الى عارة ثابد: يصع على ابر ناد مقاوستها وبععب 
عل القلصن مرا ء وذ عاول ذلك قمر مبيه وو طرار #سمية أو بو فرصم 
تفسيدٌ 'ولكابروامها . 

فرغية الانسان فى شرب القبوة بعد الا كل مثلا يكنى لاشباعبا 
كا تقدم فى الخاصة الثائية مقدار منود مها تسد الحاجة بعد 
الحصول عليه ؛ غير أن هذه الرغية لا تلبث أن تتجدد عقب الا كلة 
الثانية وهكذا ؛ ويكثر هه ذا التجدد وتقوى الرغبة فى كل مرة منه. 
كلاكان المعو على القبوة ميسوراً ؛ وإذا ماتكر رإشباعهذهارغية : 


رفن 
بشكل واحد فى ظروف متجانسة لا يلبث تناول القبوة بعد الا" كل 
أن يتحول إلى عادة ابتة لا يمكن التخلص ممما بدون أن يتعرض 
الشخص لا"ضرار جسمية أو تفسية : :- وقس على هذا ااثال كل 
حاجات الانسان طبيعها واجماعيها . 
ولهذه الخاصة يصادف أصحاب الصانع وأولوالا م فالحكومة 
مقاومات كبيرة من جانب عمالهم وموظفيهمكلاساولوا تخفيض أجو ثُ 
وصرةبامهم . وذلك نمم قد ألفوا حاجات معيتة وزعوا عليها دخلوم : 
وأخذوا يكررون أشباعبا بامّكال متجانسة حنى صارت عادات نابتة 
لديهم . قاتقاص مرتبأئهم معناه اصّطرارم للتخلص من بعض هذه 
الحاجات التى قد حولت بتكرار أشباعها إلى عادات » وقد عامت أن 
هذا يعرصتهم للعنت والضرار. 
وإذا أصْفت إلى ماقاناه أن كثير] من العادات المكتسيةلاتليث 
أن تستقر فى الانسان وتشكل جسمه وجموعه العصمى نش كيلا خاصاً 
جعلها قابلة للاتتقال بطريق الوراثة من الأأصول إلى الفروع : تبين 
لك أهمية هذه الخاصة فى عالم الاقتصاد واثارها فى تقدبر مستويات 
العيشة لختاالطيقات وفىثياتهذهالمستويات. دوامهاعلىكرالعدور. 


هذا ويستنبط مر: نص هذه اللامة أنه إذا كنت وسائل 
الاشياع غير ميسورة للشخص قل جدد رغبته حى تعدم ب لان 
الشعور باستحالة وسائل الاشباع أو بصدوة الحدول عليها كقيل 
يتبدثة الرغبة ناريجياً حىينعدم مجددها. 


وف 

ولذائن أقرب طريق للقضاء على العادات الاجهاعية القبيحة هو 
القضاء على وسائل إشياعبا ٠‏ فاذا ما أردنا أن تقفى على مادة شرب 
الجور مثلاكان أيسر سبيل لذلا كأن عنم استير ادها من امارج ونحطر 
صتعبا فى البلاد وهذا هو مالمأت إليه حكومات الولايات المتحدة 
عندما حذارت على الشعب شعرب الور » وماتابأ اليه الآ نكل الدول 
المتمدينة فى محاربة الخدرات ٠‏ 

غير أن هذالايه دق إلاعلىه الماجات الاجماعية».أماه الماجات 
الطبيعية » فلا يقل هد الرغبة فى سدها إذا تعذرت وسائل اشباعبا 
أو استتحالت . فالاف ان اذا احتاج للغذاء وأعيتهوسائل الحم ولعليه؛ 
لانضعف لذلاك وغيته فيه بل تظل ماحة حبى يفارق الياةإذاتقطعت 


به الاسباب ولم جد مايسد رمقة 1 


( رابعا) | عاعات "بر ثار, كل بعصيرها كل بعصي و يطرد يضرا عضاء 
ران شاع كل هامة منرها وطرقء بحل يميا كن 

بعه ره كيك و بطرر بمعيرا بعضا ٠‏ 
أت عاحات الاثدان عزن مشباغ ل روط زد يتسا شنا : 
فن اعتاد غشيان المسارح مثلا فى أوقات فراغه قد يعرض له مابرغبه 
فى الاختلاف الى قاعات الحاضرات أو الىدورالكتمف نفس الاوقات 
الى كان .يقضيها بال ارح » ويتكرر منه ذلكء فلا تلبث أن نحن 
حاجته إلى سماع الحاضرات أو إلى البحث فى دور الكتبة ل حاجته 
القدعة إلى شهودالقثيل وتطردهاء أو على الأ قل جر دهام نكل سيطرة 


كا 
على نفسه ٠‏ ومن اعتاد ارتياد اليحيرات وا|أتنقعاتلديدالطيورقد 
يعرض لهمايرغيه فى المزف عل الآ لات الوسيقية فى نفس الاوقات 
الى كان يقضيها فى الصيدء فلا قلبث أن نحل حاجته إلى العزف ل 
حاجته إلى الصيد وتطردها » أو على الا"قل مجردها من سيطرتها على 
نفسه ٠‏ وقس عل ذلك كل ماللانسان من « حاجات اجماعية » ٠‏ 
تقول . « حاجاتاجماعية » :لأ الحامات ال سميناهاه,الحاجات 

الطبيعية » لايددق هذا عليبا . لخاجة الانسان اغذاء مثلا لامكن 
أن نحل محلها أنة حاجة أخرى . 

ب لس وسائل أشباع الحاجة وطرقهيحل بعضهابل بعض كذلاك 
ويطرد بعضها بعضأ . -- فن اعتادتناولالقبوة بعدالطعام متلاقد يتناول 
بلا منببا آخرىكالشاى ويتكررمنهذلك فتحل رغبته تناو الثشاى 
بعد الطعام محل رغبته فى تناول القيوةونطردها . والفر نس ىالذىبروى 
ظلناء بالنديد قد شرب بدله الماء القر احو يشكر ر منهذلكفة حل حاحته 
إلى ثعرب امأء مل حاجته الى شرب النبيد وتطردها . ومناعتادشغل 
أوقات فراغه بقراءة الروايات مثلا قد يتراً دما المجلات العامية أو 
الصحف السياسية ويتكرر منه ذلك فتحل رغيته فى قراءة المهلات 
والصحف محل رغيته فى قراءة الروايات . ومن اعتاد وكوب الجياد فى 
ركفاو اسقاوة قد يركب يدهأ السيارات أو الاراخات فتحل حاجته 
إلى استخدام احداهافى زهه و أسفاره ل حاجته الى استخدام الليول... 
وقس على تلك الامتلة جيم الوسائا ,الى تسد بهاحاجا تالانسانلافرق 
في ذلك بين الطبيعى منهاوالاجماعى. 


١ 
والفرق بين الظبر الاول «أ» والظبر الثاتى هب»من هذهالخاصة‎ 
يتضح بالتأمل فى الامثلة الى أوردناها لسكل منهما . فنى أمثلة المظور‎ 
الاول وما إليبا نرى أن الماجة حل حل حاجة أخرى وتطردها ؛ فى‎ 
حين أننا فىأمثلة المظب رالثانى لاترىالاوسيلةمن وسائ لاشباع الحاجة‎ 
. حل محل وسيلة أخرى كانت نستخدم فى سد الماجة نقسها‎ 


وهذه الخاصة يمظبرمها تخفف كثيرا من حدة الخاصة الثالتة 
وتلطف من عنفبا وقساوتما . ولذلك كانتت جلياة النفم لطوائف 
امستبلكين من الناحية الاقتصادية . فنرام إذا ماشق علييم سدحاجة 
اعتادوها أحلوا تحلبا حاجة أخرى سبلة الاشياع ب يرة التكاليف » فلا 
تلبث أن تنسيهم الماجة الاولى ؛ وإذا ماعن عليهم سد حاجة بوسيلة 
خاصة اعتادوها أحلوا محلبا وسيلة أخرى فى متتأول أبدييم » فلاتليث 
رغبتهم فى الوسيلة المديدة أن بمحو رغينهم فى الوسيلة القدعة : فقد 
5 الانسان إلى شرب القبوة أو محاول الملبة بدل الشاى إذا غلامنه 
وعزٌ وجوده ؛ والمدغن قديعتاض عن التدخين بامتصاص اللاوى إذا 
اضطرته امال ؛ وصناد االسارح قد يستبدطهابزيارة أقريأنه أو عساصرة 
أهله إذا رأي ذلك خيرا له أو أعوزته النقود ... 

وعلى هذه الماصةيعتمد الرونأعا اعماد فىتهذيب النشعوتقويم 
أخلاقه . قترام مثلا يغير ون حرى غرارٌ الاطفال وحولورلن 
طرق إشباعها كلا آنسوا مها خروجا عن الجادة . فاذاما آنسوا من 
الطفل ميلا شديدا إلى القائلة مثلاء ورأوا أن هذه الغريزة قد أخذت 

عد 


” 

تتحه أمجاها سىء الأثر فى أخلاقه » أوا عل تغييد مراها من مقائلة 
إخوانه والبطش بدخار زملانه إلى لعب السكرة أو تسلق المبال أو 
حل المسائل الرياضية .... وما إلى ذثمن الأموراتى يسودها عنصر 
التغلى على صعويات معنوية والتى من شأنها أن تشيع غريزة القائلة 
من طريق مشروع . وهذا ما اسمية عأماء التفس « بتعلية ال 
ولابرى فى مثله الاقتصادون دمن اتتفاع بالخاصة الى نحن 
بصدد اكلام عنها» فبو عبارة عن أحلال وسيلة إشباع لماجة حل 
وسيلة أشباع أخرى للساجة تفسها . - ومن ذلك يتبين لك أنه لولا 
وجود هذه الخاصة فى حايات الانسان لضاقت سيل الاصلاح 
أمام المريين . 

وإلىيهذه الخاصة يلجأ كذلك كتير من المصلحين الذين يسعون 
فى القضاء عل الاأمراض الاجتاعية وتطبير الشعب أو بع ض طبقانهمن 
العادات الضارة » فتراع يعملون على أن حاوا محل الماجات الدنيئة 
الرغية فى حاجات نديلة . فاذا اتنشر بينطبقات العمالمثلا مرضاجماعى 
كالقامرة أو إدمان الور » ترى الصلحين تارون فاليا للقضاء عليه 
طريقة « الاحلال » ؛ وذلك بأن ينشئوالهذه الطيقات منتديات يتاح 
لمم فيها النمتع بلذات بريكة شريفة ( موسيق » خيالة » عثيل ... الم) 
تعلى من شئومم ونهلب من عواطفهم » أو بن ينشئوا للهم قامات 
للمحاضرات العامية والاجماعية ويرغبوم فى الاختتلاف إليها بشتى 
الوسائل ب أو بن يطلبوا إلىالحسكومة أن تلتق على كاه ل العمال بعض 
مستوليات سياسية تعودم الاشتراك فى شئون البلاد و يشغلهم الاهمام 


/؟ 
وإلى هذه الطريقة يلجأ كذلاك كتير منالمستعمري نإذاماانوا 
من الام الخاضعة انجاها نحو المط.لبة يحقوقهم ورغية فى التحرر من 
نيد الاستتعباد أو طموحا الى الرق ٍ فترامم يشذلونهم بحلبات أخرى 
حقير ةنستحوذعل تفوسهم وتنسيهم مطالهم وح لحل رغيامم الأولى. 


) نامسا ( عامات ارر تايرتتا لف ومرتبط بعشرو اس هم و طول يضرا 


بعضًا » فبسلوده مرا توعان نسو كل جموعر مزز.ا على عرد كبر دمه 
الخامات الترابط: اماس الى يز يملمه أن تمع هامة مثررا امشياعا وأممر 
ابر ازا أَسمتْ بع الحامات لتر أمرا 

خاجة الانسان إلى الغذاء مثلا قداتدلت نحاجته الى الملوس علي 
كرسى فى أثناء تناوله ؛ والى مائدة تصف عله أ صنافه :و إلى استخدام 
انية خاصة ومدى وملاعق ... » وإلى أن _شتركمعه فى المائدة أفراد 
أبيرثة او اهندةاة: » وإلى المديث معبم وقت الطدام » وإلى التدخين 
ورب القبوة بعد الفراغ منه ... ال ؛ وقد تتصلى بحاجات أخرى 
أجنبية عن الغذاء والمئدة كسماع الموسيق أو رؤية أزهارجيلةفىأثناء 
الفلمام 17 وهل خزا .فاذا ل تشي عكل هذه الحاجات شعر الشخص 
ان حاحته الاصاية الى الغذاء ل الكو / تنل حظبها الكامل » وإن كان 
قد تناول من الطعام والامراب نفس الكميات والاصناف التى اعتاد 
أن يتناولما . - وقس على ذلككل حاات الانسان سواء فى ذلك 
الطبيعى مها والاجتماعى . 


فى ثروة الاأمةوأنواعبا 


لكل أمة من الام نصيب من الثروات العاليه ينذب اليها 
ويعتبر ملكا لما دون غيرها . وتتنكون ثروة كلأمة من جميع ماحتوى 
عليه قطرها من الاشياء التى إصدق عليها تعريف الثروة السابق والتى 
لاينازعبا فيبا منازع من الامم الآخر ى . وتنقسم هذهالاشياء باعتبار 
ملا كبا المياثمرين إلى أربعة أقسام : - 


(0 ثروات الافراد: وثروة كل فرد هو متدار ماعلكةه من 
الاشياء الثابتة أو النقولة الى نصدق عليبا تعريف الثروة السابق . 
هذاء وتروة الافراد جزء هام من ثروة الامة التى ينتسيون 
الإهاء لاأن الاشياء التي علكونها يعود تفعها بشكل غير مباثمر الى 
جوع أمنهم وبشكل مبأشر إلى أشخاضهم وم جزء من الامة . 


(؟) روات الجاعات: وهىالثروات التى عل كبا أشخاص معنو بون 
كاطعيات الليرية والاحزاب السياسيةوالا'كدعياتوالغرف التجارءة 
والسكتائس ..» . فان هذا النوع من الثروات لا بملكد أفر اد بعينهم؛ 


امنا 

وإعا على اشخاص مو ون درم سو 

كمونة اول معمدمع - أى هئات لما وجود شمرعى وإن لم 
حكن لعفي . فثروة « لجعي ةاحل, رءة الاسلامية » عصرمثلا 
ليست ملكا لافراد معينين بل لذلك الشخص العنوى الذى يطلق 
عليه هذا ألا 

وواصح أن ثروات الجامات جزء كبير من 'روة الأمةالتىتنتسب 
إليهاء فان تفم هذه الثروات عاد ولامحالة إلى الا مة تفسبا , 

هذا ء وقد ذهس كتير من مؤّرخى القوانين إلى أن الثروات 
اللنعية وسناءع زه كماءنومءط سابقة في تار 2 ظبورها للثروات 
الفردمة ؛ فالعقار متلا كان عند معظم الأمم فى العصور القدعة ملكا 
للمشار أو للقبائل لاللافراد : فكان امالك المقيق للعقار هو ذلك 
الشخص العنوى المسمى بالعشيرة أو القبيلة لا الافراد الذين تتألف 
منهم . ولذلك | أبام القانون الرو مالى القدم (شر عه الالراح الات مشر 
قعاطة] عتدوه معة أم1) للدان أن حجز على مدينه أى على جسمه 
ومأتصل هه ( عمدمهعم ها عند ممعت *3 ععزمب معل عسغادوة) 
وكشارقه ار ايسسة أو يقتله إذالويف بدينه ول ببسم له المجز على 
أمواله ؛ لآن المشائر وحدهاهى الى كانت مالكة للااموالء أما 
الافراد فل يكونوا يملسكون الاجسومبم ومايقصل مها اتصالا 
مباشرا () . - والتوراة تتبئنا أن الاراضى الى احتلبا العبريون بعد 


)0 انطرمقٌ لنَى عتاوتعماماء 50‏ عأرمغط1 عهت كه مماأسط دمت 
صفحات ١م‏ ل خم موا ع.ر مهد رداء155 '1 عل 
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خروجهم من النيه قسمت بين قبائلهم لابين أفرادمم )0( 

وذهب لعضهم إلى تقيض هذا الرأى »فقرر أناللكيات الفردية 
سابقة فى ظبورها للملكيات اللجعية : مستدلاعلى ذلك بآن أول ملكية 
ظبرت فى العام الانسانى هى ملكية الفرد للايسه وأدوات زينته 
وحلية وأساحته م ملكيته اروجه وأرقائه وأولاده : وبأن 
اللكيات ال+عية للعقار لاينئتالتاريم بظبورها إلا فىعصور لاحقة 
للعصور الى كان يملك فيها الافراد الاشياء السابق ذكرها . 

والذى أميل اليه وتؤيده بحوث عم الاجتماع أنه ل يخل عصر 
من عدور الانسانية من هذين النوعين من الماكية . وكلماهنالك 
أن بعض الاشياء اقتصمرت ملكيتها على الافراد وظلت كذلك الى 
يومنا هذا ( ملاس الانسان مثلا) ؛ وبعضبا اقتصمرت ملكيتها على 
الجاعات وظلت كذلك الى عصرنا الحاضر 0 تكو ينونانما بلع 
للافراد ( الطرق العمومية مثلا) ؛ وقمم متها تناويته الل-كيةالقردية 
والللكية الجمية مع أسبقية الاولى للتانية ( السا كن مثلا) ؛ وقسم 
آخر تناوبتاه مع أسبقية النانية للاولى ( الاراضى الزراعية مثلا). 


(©) ثروات المكومات » وهى فى المقيقة نوع من أنواعثروات 
الجاعات ء لان الحكومة ليست إلا شخصا معنويا . وتشمل 'روة 


)١(‏ انظر مثلا 2 سفر العدد » آيْات 1١ - 1١‏ من المزءالرابم والثلاثين. 


؟ 


القامين بشئونها » من الا موا الثاتة أو المنقولة . 

وآنوانا هذه تنقسم من حيث قابليته| للمبادلة الى قسمين: - 

أ- أموال قابلة للمبادلة ؛ وهى ماتملكه من الأ رانى والحاجر 
والغايات والمصايد وماالها؛ 

ب -أموال غير قايلة للمبادلة وتعرف بأموال النافع العامة 
كالطرق العمومية والمتتزهات والفنارات والآ مار القديمة وما الى ذلك. 


(5) مانشتملعليه الارض من يتابيع الثروة الطبيعية غير المماوكة 
لطائفة من الطوائف السابقة » كلامهار والبحيرات والاسماك فى البحاو 
والمعادن فى باطن الارض وما الى ذلك . فلا ريب أن هذه الامور 
وما اليها ء وإن لم تكن مماوكة قضائيا لطائفة من الطوئف الثلاثة 


السابقة » تمثل أم جزء من ثروة الآمة. 


> سوه زه 2 لص 


ذا 


| لال 
١ 2 3 '‏ 
و صر 03 


هدم لك أن الاقنصاد السياسى يدرس الثروة من -حيث اتتاجها 
واستبدالها وتوزيعراواسهلاكباء ف أئله لاتعدوهذهالوضوءعاتالاريع: 
وقد فرعتا فى الف السابق منشرح موضوع الاقتدادالسيابى 
وهو الثروة » ونريد الآن أن نلق نظرة بجملة عبىكل مسألة من مسائله 
الاريع هذه ليتيين لك أم النقط التى يعني الاقتصاديون بدراستها 
وأظبر النواحى التى يتناونها يدهم ق دابر ة موضوعبم الاصصلى . 


إزذنا 
ألا تتاج تمناء 00م هآ 

ف أم مايعني به الاقتصاديون فى دراستهم للائتاي اللوضومان 
التاليارئتف :- 

1 عوامل الاتتاج 4 

تت فنظيم الانتاج 5 

١‏ أما عوامل الانناج فترجع إلى ثلانة أمور : الطييعة والعمل 
ورأس الال . 


والبحث فى الطبيعة من حيث إمها عأمل من عو امل إ تنا الثروة 
يستازم البحث فى أمو ركثيرة أهمها  :‏ 

(أ) - مظاهرالطييمةالتمددةالتىتسامد على إتتاجالثروة(المو» 
طبيغة الأرض ومأهامن تضارس وجبال وأنجارويحار وبحيرات ...» 
لوقع الجغرانى »سطع الا رضء الواد الأولية حيوانية كان تأم نبانية 
أممعدنية » القوى الحركة حيوانية كانت أم مائية أمهوائية أم خارية 
أم كبربائية .. . الم.. . ال) . ش 

(ب) - أثركل مظبرمنهذه اللظاهر فى الاتتاج . 

(-) -آلا'همية النسبية للطبيعهعظاهر ها الختلفةفإتنابجالثروة», 
أى أهميتها فى ذلك يالنسية للعاملينالا “غرين وها العمل ورأسآلال» 
واراء الغلياء فى ذلك . 

م ه - اقتعباد 


كنا 
(ه) ‏ القوانين الماضعة لها الا'رض ف الاتتاح وعلاقة زبادةهذا 
الاتتاج بزبادة الاتفاق عايها ( قانون التحديد الكلى » وقانون محديد 
الغلة فى مدة معيتة » قانونا تناقض الغلة وتزايدها) . 


ودراسة العامل الثانى من عوامل الانتاج وهو العمل تنطلب 
كذلك البحث فى أمور كثيرة أهمبا: 2 

()- أنوا العمل الانسانى : العمل الجسمى العمل العتتلي» والعمل 

الادارى . 

(ب) أ ركل نوع من هذه انوع فى إتنابج الثروة و آراءالحلياء 
فى ذلك وتطور الاأفكار فم تتعلق باهمبية كل نوح منها . 

(<)-الاحمية النسبية للعمل الانسانى بمختلف مظاهره فى إقتاج 
الثروة»أى أهميته بالنسبة للعاملينالا خرين وها الطييعة ورأس امال. 
ويتفرع عن ذلك شرح ما يقوم به العمل الانسأنى فى سبيل الانتاج 
مرض تغيير فى أمكة الاأشياء وفى عناصرها بشكل يجعلبا نافمة» 
ومن خلق بروات لم تكن موجودة من قبل : 

(ء) - القوانين المامنعنها العمل الانسانىق إتتاح الثروة»وعلاقة 
هنا الاقتاج منحيث ز نادمه ونقصه يعنصرى العم لوهالنعم والزمن. 


ودراسة العامل الثالث من عوامل الاتناج وهو رأسالمالتتطلب 
كذلك البحث فى عدة مسائل أحمبا: 
(أ)- تعريف رأس الال » والقييزبين الثرواتالتىتعتهررئسمال 


و 
( وه الثروات النى نتن مخلا أو د اعد على إتنام دخل أيا كانت 
قيمنهاء فتشمل إبرة اللياط ومحراث الالاح . . . م تشمل الالات 
الضخمة مصاع النسيج « وملايين » ملك من ماوك اليترول . . . ) 
والثروات التىلاتعتبر راس مال ( وهى الى لاتوافرفيها التمرطالسابق). 

(ب) تار تاريخ رأس الال » ؛و كيف تكو زلدىبى الانسان »و كيف 
يتسكون الآ ن لدى الافراد والجامات . 

5 -) أنواع وأس الال : «رأس امال التابت» وهوالنى يستخدم 
أكثر منمرةف الاتتابج كالسفن والسكك المديديةو آلا تالمصاتم . 4 
را . وهو الذى لا يستخدم إلا مرة واحدة فى 
الاتتاجكالقطن والفحم والبذرة وما إلى ذلك . 

)٠ )‏ أهية كل قوع من هذين النوعين فى اتتاج الثروة . 

(ه) إل هميةالنسبية لرأس المالبنوعيه فى الاقناج أى أحميته 
بالنسية للعاملين الآ خرين وها الطبيعة والعمل . 

(و اكرات لانم ذا واي الال وراك ازور -٠‏ ويتفرع 
عر ذ شرح الدلة بين رأ س المال والعمل الانسأن » وبيان أن 
وجود أوطما وانتاجه متوقفان على ثانهما » وأن مقدار ماينتنجه وأس 
مال ما محدود عقدار ما يتتصلبه وماجرىعليهمن الأعمالالانسانية . 


0) وأما البحث فى تنظيم الاتناج فيتضمن دراسة الظواهر 
الاقتصادءة والاجماعية التى كفل حفظ التوازن بين الانتتاج 
والاستبلاك » والتى قسير بالاتداج فى الطريق الجادة الحققة لا قصى 


- 
مامكن محقيقه من أغر اض كل من النتتج وللسنهاك . وأمم مايتناوله 
الاقتصادون ى كنم هذا الامور 2 نية : 

)2 « الشروعات » فعفممعتامع دعا الى تم فيبا عوامل 
الاتتاج الثلانة نحت سلطةمركزية واحدة » ونشأةهذه المشمروعات » 
وتطورهاء ونظمها ١‏ وآثارها ف تنظيم الاتتاج : 

(ب) جمع عدد كبيرمن هذه «الشروعات» تحمتسلطةص كزية 
: وأحدة نحيث ينجم عن ذلك ما يسمى بالكارئل لعامدت أو بالترست 
ع ء ونشأة هذا التجممع وأننالة + واثاوة :فى اليه 
الاقتصادية وفى القضاء عل المنافسة » ومزاياه فى تنظيم الاتتاج . 

(-) « الشركات الساهمة » أو « الثشركات الحدودة ( أهتد ) » ع 


عاعماة أوامل : ومناعة عقم 50016165 رقع متتزؤمممة نغاغا50 
. لعاتسنا لإنهم ضرم 


(وهى الشركات الانتاجية الى يؤلفبا طائفة من أصحاب رعوس 
الاأموال وعل ككل منبم أسبما فيها ) » ونشأنها » وتارخها » ونظمباء 
وآثارها فى الاتتايج وفى تنظيمه. 

(2) شر كاتالمالالاتتاحية دمناءسلههم عه معمغاوسسه كممشداءمدهم 
( وهى الششركات الى يؤلفها طائنة من المال للاستقلال بأنفسهم فى 
الاتتاج وللتغلص من ريقة أصحاب رءوس الا موال) » ونشأتهاء 
ونأرمخها » ونظمها » وأئرها فى الاتتاج وتنظيمه : والاأسباب ال ىيرجع 
إليبا إخفاقبا » والاشكال البأقية منها إلى عصرنا هذا . 

(ه) المشمروءات الاتناجيةالتىتنشئها وتشرف ليها لكومات 


و 


أو محالس المدبريات أوالمجالس اليلدية«كالسككالمديدية بمصر مثلاء : 
ونشآنها » وتارخبا : ونتمبا» والاسباب الاقتصادمة والاجماعية التى 
تحمل هذه الهيتات عل إنشأئها : ومرّ اياها ومثالببام نالناحيةالاقتصادية 
وأئرها فى القضاء على النافسة وفى تنظيم الاتتاج . 

(و) ‏ الصناعة » وتطورهاء وصفاتها فى كل دور من أدوارهاء 
وممدزاتها فى العصور الى ديئة » واثار استخدام الآ لات فيها من 
الوجبتين الاقتعادءة والاجتماعية » وما جم عنبا فما يتعلق بكبية 
النتتحات و بتنظيم الاتتاج : 

(ذ) - وذيع العمل > وماهيته » ونشأته » وتاريخهء وأنواعه » 
والاروف الملاعة له » ومحاسنه ومتالبه من الوجهت ين الاقتصادمة 
والاجماعية » وأثره فى تنظيم الاتتاج . 

2 اتخفاض الاأثمان (بأدة العروض عن الطاوب وارتفاعبا 
إزبادة الطلوب عن المعروض «قانون العرض والطلب» وأبر ذلك فى 
تنظيم الائتاج وفى حفظالتوازن يبنه وبين الاستهلاك بشكلاكى . 

(ط) ‏ النافسة بين النتجين وأثر ها تنظيم الاتتاج . 

(ى)-تضخوالاتتاج فى فرع منالفروع وآثاره فى حالة ما إذا ظل 
الانناج فى بقية الفروع معتدلا وفى حالة ماإذا تضخم | الاتتابج كذلك 
فى القروع الاأخرى » وماق _ل فى ذلك مرك اراء وما استنيط 
من قوانيل . 

(ك) ‏ الأزمات ( وهى المالاتالاقتصادية الشاذقالتى تنجم عن 
اختلال فى سير الاأمور المنظمة للاتناج ) » وماهيتها » وأنواعبا» 


2 
وأسيابها ومدة بقائباء والعوامل التى جعلبا دورية » والقوانينالخاضعة 
لاوا حددة لكل دورة من دوراتباءو اثارهافىالياة الاقتصادية...الم. 


ب ؟ 5 
الاستبدال دمتاو انميت هآ 


0-7 َم مسائل الاقتصاد السيامى » لأن الاستيدالقد أصبح 
عثأبة امحورالتى تدور حوله كل المياة الاقتصادءة فى الالمم الحديئة؛ 
فقد اتققضت العصور التىكان الفرد فيباسملكمباشرة كل مايئتجه » 
وأصبحنافىعصر من أعبميز انه الاقتصادمة أن معظمماينتجه المتتجون 
من الأ وات يستبدلوته ياروات أخرى ٠‏ 

هذاءو أم مايعنى الاقتصاديون بدراسته فىموضوءالاستبدال 
لايكاد تتجاوز المسائل الآأنية :- 

(أ)- امبادلة:ماهيتها ء ومزاباها الاقتصادية : وأيرهافى إحداث 
الثروة وجل الاشياء غير النافعة تافعة. ‏ نششأتها وتارخباوتطورها 
من مبادلة الساعةبالسلعة :5 سه عهنيه الى مبادلة السلعة بالنقد 
والملقاتاتى تخللت هذينالنظامين. ‏ الثمن ( وهو قيمة الثىء مقدرة 
بالنقود)» والعواملاتى تؤثر فىارتفاعه واتخفاضّه » وعلاقته بالعرض 
والطلب وبارتفاعقيمة النقود نفسها واتخقاضها لا سباب ذائية(القانون 
الكمى ١(‏ كمي ممتامممه نم1 ). 

(ب) النقودالعدنية : نشأنها » وتاريخها » والاسياب التى دعت 


(1) أفظر ملخص هذا التقانون بصنمحة (١4‏ السطرالثالثوالسطراذالتاليان4). 


اس 

للى اختيار الذهس والفضة وحدتين للمبادلة  .‏ الوظائف الاقتصاد.ة 
للنقود . الذهب والفضة واستخراجهما ووفرتهيا أو ندرمهما ومأينجم 
عن ذلك من النتائج الاقتصادية فى الاستيدال  .‏ الشمروط التى يجب 
توأفرها ف التقد الميد والفرق ببنه وبين النقد الردىء .- ماينجم عن 
اجماع تقدين فى سوق واحد أحدها جيد والاخر ردىء من الظواهر 
الاقتصادية التملقة بالاستبدال ( تغلس النقد الردىء على النقد الميد 
وطرده منالسوق : قانون ج ريشام ) . 

(<) « نظام الندزالو احد» ( وهوالتظام الذى عقتضاه تصبح 
التقود الذهبية وحدها أو النقود الفضية وحدها عمل قانونية فى 
الاستيدال ) و « نظام امعدنين » ( وهو النظام الذي يجمل كلا من 
النقود الذهبية والفضية تملة قانونية للاستيدال) » والاسياب الى 
حملت بعض الدول على اتباع النظام الاول ويءضها على اتباع النظام 
الثانى » وماسر- كل ومثالبه » وأثاركل متبمافى الاستبدال» 
والاسباب التى من أجلها تصيم الدول ذات العدنين تتعامل فى الواقع 
ععدن وأحد هو أردؤها 32 الخ : 

(ء) النقود الورقية : نشأنها » تارضخياء أنواعباء والفرق بين 
أورا قالضرورة ( وهى التىتصدرها االكومات تفسبا عندؤلة التقود 
العدنية لتقوم مقامها بدو نأنيكونلما رصيد ذه يضمنها) وأوراق 
اليبتكنوت (وهى ات نصدرها مصرف من الصارف بشمروط خاصة » 
ويضمن قيمتها رصيد معين ) . أثر النقود الورقية بمغتلف أنواعباقى ' 
المياة الاقتصادية الماضرة على العموم وف الاستبدال على حصو ص 


00 
تضخم النقود الورقية وعلاماتةوماله من الآ ثار السيئة فى حياة الدولة 
الاقتصادية وى علاقانها الالية بغيرها من الدول ... الم : 

(ه) المبادلة الدولية ( أو التجارة الخارجية » وهى تبادل السبلم 
المختافة من الامم التتباينة ) : نشأنها وتارخها  .‏ ما عناز به التجارة 
الحارجية عر: التجارة الداخلية » احاه التجارة المارجية نحو النظام 
النبادى القديم وهو مبادلة السلعة بالسلعة (عمما مآ ) . الموازنةبين 
صادرات الدولة ووارداتها ( المعزان التجارى) وما تدلعليه هذدالوازنة 
فها يتعلق بم ركز الدولة الاقنصادى . _سياسة حماية الصناعة الوطنية 
( عسعتهممتاعام,م ) يدفم الرسوم الجر كية على الوارادات الاجنبية؛ 
وسياسة حرية التجارة ( عمطت عبذةة ) أو سياسة « الياب 
المفتوح » » والفرق بين النظامين » ومحاس نكل منبما ومثاليه؛ 
واثاره فى الحياةالاقتصادءة » والدو[التي ساررتعل كل مئهماوالاسياب 
النى دعتها إلى ذلك . نظام « المعاهدات التجارية » كنظام وسما بين 
النظامينالسابقين  .‏ القوانين| اصع ةلا التجارةالمارجيةعلىالع.وم . 

(و) الاثمان (وهو ميادلة ثروة حاضرة بأخرى اجلة ) : نشأنه 
وتارخه . أنواعه ومظاهره . اثاره فى اللياةالاقتصادية . البورصات 
( أو الاسواق ذات الأجل ) ؛ ونتامها : وقوانينها »و ثارهاقالنشاط 
التجارى . _ « العقود ذات الأجل أتلنى عل ج1116 > و 1 هاى 
تسهيل العمليات التجارية وفى الاستغناء عن النقود ... الح ... الل . 

(ز) الصارف (البنوك) : نشأتها ونارخبا وأنواعها ووظائفها 

( المسايات المارمة » الودائع لاجل » المصم » القاصة » التسليف 


3 
الزراعى » القسايف الصناعى : اصدار الاوراقالمالية ... الخ)» والنظم 
الخاضة لما والقيودالمقيدة بها فى أداء كل وظيفةمنهذهالوظائف. 
الطرق التى تسير عليها الصارف فى معاملامها بعضها مع بعض .- أثار 
المصارف ف الياةًالاقتصادية علىالعموم وف الاستبدالعلى الملصوص. 


أ لتو زر ع 1 

يقصد بالتوزيع تقسيم الثروات بين لامم وبين الافراد . ولك 
أن لكل أمة من الأعم نصيبا من الثروات العالمية ينس ب لما ويعتير 
ملكالما دون غيرها » ولكل فرد من أفراد الامة قسبا عن رونا 
خاصا به لا ينازعه فيه منازع . 

ولاريب أن التوزيع بم-ذا العنى ظاهرة اقتصادية ذات بال» 
وأذلك اعتيرها الاقتصاديونموضوعا أساسياً من موضوعاتعامبم » 
ووقفوا على دراسته قسطا كبيرا من جبودم ومباحتهم . ١‏ 

غير أزعاماءالاقتصادالسيامىلايدرس ونه ىا يدرسهالاشتر أ كيون 
من ناحيته الخلقية ؛ فلا يعنون ببيان ما عليه النظام التوزيعى الحاضر 
من ظٍِ وإجحاف ولا بالارشاد إلى الوسائ ل التى يستعان بهاعلى تقوريضه 
ولا بالتفكير فى النظم التى ينيغى إحلالها مله ... ؛ وما يدرسونه 
دواسة وصفية تحليلية يكشفون على وها الأسس القائم عليبا 
والعلاقات التى تربط مظاهره بعضبا ييمض والقوانين الخاضم لمانى 

مي +اقتصاد 


1 
سيره ...؛ وبلبفلة يسلكون فيه مسلكبم فى الائتاج والاستيدال ؛ 
قيعنون فى مسائله بتمرح ماه وكائنلابلارشادإلى ماينبغىأنيكون. 
واليك أم اللوضوعات الى يتناوما يحتيم هذا : 
(|) الأسس اللى قام عليها توزيع الثروة الماضر بين الامم وبين 
افراد الامة الواحدة . 
(ب) اللك ومعناه وخواصه وما يتفرع عنه من الحقوق . 
(-) الوسائط الى مها تمتلك الامة والوسائط التى بها عتلك الفرد 
'روة من التروات . 1 
)0( التروات النى حكن ملكا والثروات التى لامك ملكا . 
(ه) الاأشخاص والهيئات التى جوز لها أن تملك والاشخاص 
والبيئاتالتى لا يسوخ لحاذلك:وتطورالشمرائع بصددهذا الوضوع.(١)‏ 
ظ (و) الوراثة وأنواعبا وأبرها فى انتقال الللشوفىتنظيم التوزيع : 
(ذ) الطوائف اللوزعة عليها الثروات وهى : 
(أولا) مالكو العقار : لكاي وتارخهم ؛ أصول ملكيتهم 
تطور الملكية الغقارية ؛ دخل الملا كالعقاريينوالقوا ني نالخاضعلماهذا 
الدخل والتى تحدد مقداره وتبين أسباب.ارتفاعه واتخفاضه ؛ 
(ثانيا) أصحاب رءوس الاموال (من علكونتقودا أو آلات) : 
نشأنهم وتارضخهم» أصولملكيتهم بدخلمم بالقرض بفائدة وتاريخهوأ تواعه 
(قرض نستبلكهالقتر ض وق رض يتتفع بدفى الاقناج) بالمنافم الاقتصادية 
الى بحصل عليها المقترض نظير الفائدة الى يدفعها للمقرض والتى تإرر 


(1)- انظر صفحي 9 »8 . 


3 

هذه القائدة من الناحية الاقتصادءة ؛ القوانين الاقتصادىة الحاضعةلبأ 
الفائدة والتى تحدد مقدارها وتبين أسباب ارتفاعبا واخفاضها ء 
الاسياب الى من أجلما نرى أن الفائدة 1 خذة باطراد فى التنتقص ؛ 
(ثالتا) العمال : نشأتهموقاريخيم ب أجورهم وألعوام ل الاقتصادية 
التي محددها والقوانين الخاضعة لبا فى ارتفاعها واتخفاضها ؛ أتواع 
الاجو ر ؛ نظام اشتراك العمال م أصحابرءوس الأموالق الارباحء 
تقايات العمال ونشآتها وتارخها ونظمبا ووظائفبا وحدود عملبا واثأرها 
فى حيأة العهال الاقتصادية وى أجورم : العطلة وأسبابها وأنواعبا 
و آثارهاحياةالمالوفحياهالا'مة الاقتصاديةعل العدوم وماتقوم به 
المكومات ويقوم به أصحاب المصاتع حيال المال العاطلين ب حماية 
امال بوساطة المكومة أو بوساطة تقاباتهم أو بوساطة ششركات 
التأمين أو بوساطة للؤتمرات الدولية ؛ ويتفرع عر ذلك دراسة 
التشاريع الماصة بتحديد ساعات العمل وتعيين حد أدلى لسن العامل 
وأجره وتاميته ضّدالوتوالرض واموادث القجائية والهرم والعطلة » 
ودراسة النظم التعلقة يعمل النساء والاطفال : ودراسة لاؤتمرات 
لدولية الت تمتقد ل شئون العمال ومكاتب العمل الدامة ( مكتب 
العيل اللحق جامعة الآمم ) وما تمتعه هذه ألو عراتوهذهالكاتب 
من القشار بع 00 كل هذه النظم فى المياة الاقتصادية على العموم 

وق حياة العامل على االخصوص وهل جرأ. 
(رابعاً )طائفة الوسطاء ( وتشمل التجار والسماسسرة والقاولين 
مون اليهم ممن يقومون بتسبيل البادلة أو يتقل السلع من مكان. إلى 
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ثفر أو الاثمراف على الاتتاج وتنظيمه ... ): تشأتهم وتارهم ؛ 
داهم والوازنة ينه وبيف ما يوّدوته من اتلدمات ؛ العوامل التى 
تؤثر فى دغلم. والقوانين الاقتصادية التى تحدد مقداره وتبين أسباب 
ارتقاعه واخقاضه ... 


ف 
ألا تهلا كْ 00050111101 هآ 


وهو الغرض الا"خير الذى ينتعىإليه كلمن الا تناج والاستبدال 
والتوزيم . - ولذلك رأى المحدثون من عاماء الاقتصادالسيابى وجوب 
دراسته وعدوه موضوعا أساسيا من موضوعات عامهم . 

هذا ؛وأهم ما يتصدى له الاقتصاديون هذا الوصو عالمسائل 
الآاتية: 

(أ) تحديد ممنى الاستهلاك اقته_'ديا ( وهو الاتتفاع بالاروة 
بشكل مياثمر فى سد حاجة من حاجات الانسان . سواءأفنيتالاروة 
بهذا الاتتفاع ما فى استهلاك الليز يأ كله والفحم باحراقه للتدفئة أُم 
ظات قأعة بعده كما فى استبلاك التزل سكناه والملة ببسها والدابة 
بركوبها واتكرسى بالملوس عايه والحديقة بالترريض فيماوالصور الجميلة 
بالنظر إليها .... وهل جرا) .- أنواع الاستبلاك ومظاهر كل نوع. 

(ب) حقوق المستبلكين وواجياتهم : منشأ هذه المقوق وهذه 
الواجيات  .‏ حماية حقو قامستبلكينبوساطة «الثسر كا تالتعاونية» » 
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منشأ هذه الششركات » تارذها » نظمها ء آثارها الاقنصادية. _إشمراف 
المكومات على الاستبلاك وتنظيمها لطرقه وحمايتها لامسبلكين 
وإنشاؤها لمانا لمكافحة الغلاء وماتسته من التوان لهذا الفرض وآثر 

ذلك فى الحماة الاقتصادية ‏ 
(-) النوقير ( ويراد به أحد أمرين : أولبما العمل على سد 
أقصى ما يمكن من الحاجات باستبلاك أقل مايمكن منالثروات ءوهذا 
مانسميه «بالاقتصاد» فى الاستعمال اللألوفيوثانيهماادخار كمية من 
الثروة لاستتبلاكبا فى المستقبل » وعذا مانسميه «,الادغار» . وهو 
يعظبريه السابقين كما ترى متصل اتصالا وثيقا بالاستبلاك ؛ٍ ولذلك 
اعتبره الاقتصاديون من مسائل الاستهلاك ):أنواعه ؛ الظروف 
لللاممة لكل نوع من نواعه  .‏ الصفاتالنفسيةوالمالات الاقتصادية 
التى من ثبأنها أن حفزالفردعلى التوفير  .‏ الثمروطالتى جبتوافرها 
فى الشىء الذى يراد توفيره حتى يؤٌدى التوفير الغرضالمقصودمته. 
تسهيل مايا ت التوؤير بوساطةاللصارفو مصالالبر بد ومأيتعلق بذلك 
من النظموالقوانين . - آثار التوفير على العموم فى المياة الاقتصادية. 
(ء) مو عدد السكان والموازنة بينه وبين زيادة مواد المعيشة 
والبحث فى نظرية ملقس 855 الشهيرة الى تقرر أن السكاتف 
يتزايدون كل خمس وعثمرين سنة بنسية متوالية هناسية ( 264660١‏ 
5 ... ) إذا لم يمق ترايدهم أى عائق خارجىء ىحي نأ موادالمعيشة 
لا ممكن زيادها فى المدة نفسبا إلا بنسبة متوالية حسابية (١2؟:‏ 
: » ٠٠)نشرط‏ أنتتواف رأحسنالظروف وا كيرها ملائمةللزراعة. 
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هذا ءوقداعتير بعض الاقتصاديزم و صُوع السكان منموصوءات 
الاتتاج وتصدى له فى أثناء دراسته له . وكلتا الوجهتين صحيحة » 
فان علاقه" هذا الموضوع بالاتتاج لا تقل عن علاقته بالاستهلاك. 


هذاءوقي ل أن ندعهذا الفصليجدربناأن تلفت النظر إلى أن تقسيم 
الظواهر الاقتصادية إلى الاتتاج وا النداول وكتوزيع والاسهلاك تقسيم 
اصطلاحى أ كثر منه حقيقى » ول يلجا اليه عاماء الاقتداد السيابى 
إلا لتسبيل الاراسة ورجع الظواهر إلى أصول عاءة . وفى الحق » أن 
هذه الامور الا ربعه غير مننصلل بعضبا عن بءض الاتفدال الذى 
يوسحمه هذا التقسيم » بل متداخل بعضها فى يعض ومكلل بعضمالبعض 
ومتوقف كل منبا عل ما عداه . 
فالتداول أو الاستبدال متلايمكن اعتبارهاتتاجا. لا نأثرالاقتاج 
يظهر فى أن تضاف إلى الاشياء منافع لم تكن فيها من قبل . ولاشك 
أن التداول يقوم بهذه الوظيفة نفسها : فهو عبارة عن تخييد فى مكان 
الثى: أو فى ملكيته بشكل يضيف اليه منفعة جديدة ويجع له صالها 
لان يسد حاحة من الحاجات . 
هذا إلى أن تملية الاتتاج لاتكمل ولا يكو نما الغالبأى عرة. 
بدون عملية الاستبدال . فالناس اليوم لاينتجوزما يستهلكو نكأأنمم 
يستها-.كون ما لاينتجون » فهم يبيعوزما أتنجوا ليحصاوا من تناج. 
غيرم على مايحتاجون اليه. 
وقس على ذلك مابينبقيةالفروع الاربعةمنالتداخلوالارتياط. 


3 


التصراثااث . 
أغ راض الاقتصاد السيابى 
مما تقدم فى الفصلين السايقين يتبين لك إن الاقتصاد السياسى 
برمى من وراء دراسته للظواهر الاقتصادية المتعلقة باتتاج الروة 


5 5 ال لمم ءِ 2 5 
واستيدانها وتوزيعبا وأسملا 8 إلى اغراض وصكية حخليليه مرجع 


أخباالى الامورالاً نية. 
)١(‏ الوقوف على حقيقة الظواهر الاقتدادية وعلىالعناصرالق 
تتألقمنها. 


إل الوقوف على نشأمب|وتطو رهاواختلافباباختلاف المصوروالام. 

(*) الوقوف على الوظائ ف الى تؤديهاى مختلف الجتمعات الانسانية. 

(4) الوقوف عير الملاقات الى تر بطها بعخهاببعض ءوعلى العلاقات 
الى تر يطها بالدنواهر اانفسية (السيكولوجي") والنظم الاجماعية » 
وعلى ما بنها وبين الظواهر الطبيعية من صلات. 

(ه) الكشف عن القوانين الخاضعة لما ف ىكل ناحية من نواحيهاء 
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وهذا هو الغرض الاساسى لبعوثالاقتصادالسياسى؛بلؤ استطاعتنا 
دون ميالة فى القول أن تقرر أنه ترضْها الوحيد ؛ لان الاغراض 
السابقة ليست فى الواقم إلا وسائل لاودول اليه ؛ فمالم الاقتصاد 
السياسى لا يتعرض للتيقة الذاواهر الاقتصادية ونشانها وتطورها 
ووظائفها والعلاقات الى تربطبا بعضبا يعض والملاقات الى نر بظبا 
بغيرها . . . لا يتعرض ل ذا كله إلا ليملى على صُوئه إلى كثف 
القوائين الْخاصّعة لها . 


1:5 


قوانين الاقتصاد السيامى 
والموازنة يدها وبين قوانين العاوم الطبيعية 
وعناسية ماماء بالفصل السابق لاترى مندوحة عن ذ كر كلمة 
عن قوائين الاقتصاد السيامى التىقررنا أنها الغرض الاأسابى مرك 
دراساتة فقول :- 
معني « القوانين » عاميا وأمثلتها وطرق استنياطها 
نطلق كلة د القوانين » فى العرف العامى عل الا صو العامة التى 


تبين ارتياط الا سباب عسبياتبا والمقدمات ينتأحبا اللازمة ؛ أوبمبارة 
أخرى » التىتنيء بحدوث تتأئج معينة لازمة إذا حدمت أسباب خاصة 


- 
وترجع التتائج الحادثة الىأسياءها  .‏ فا يقرره عاماء المساب والهندسة 
والطبيعة والجنرافيا ...ومن اليهم من الةواعد التى تبين علاقة السيبية 
بين أمرين أو أ كثر» مثل « إذا ضربت أربع وحداتف نمس وحدات 
كأن الحاصل عشرين وحدة » »و« ري ميلغ ما يساوى حاصل ضرب 
رأس الال فى الزمن فى السعر الستوى مقسوماعل مائة »» «وينطيق 
الثلتان كل على الآخر عام الانطباق اذا ساوى ىكل ضلعان والزاوية 
الحصورة يبنهما نظائرها فى الآخر »» وه إذا تساوىفالمثاث زاويتان 
قان الضلعين القابلين يا يكونان متساويين » »و «كلجسم مغمور 
فى سائل يكون مدفوما من أسفل إلى أعلى بقوة نساوى وزن السائل 
الذى يحل محله » ( قانون أرثميدس )ع و « فى درجة المرارة الواحدة 
تكون حجوم مقدار معين منفاز مناسبةللضغوط الواقعةعليه تناسبا 
عكسيا « ( قانون بويل ) »و ه عند ماتكون الشمس تمودية علىمدار 
السرطان تزداد دوجة المرارة ازديادا عظما فى القارات الثهالية »)و 
«اتنففض دويسة الخرارة كرا سد الاقلم عن خط الاستواء أوارتفع 
مستواه عن سطح البحر » . . . . كل هذه القواعد وما الها يطاق 

عليهأ أسم «قوانين » لانطياق التعريف السابق عليها. 

وتوص العاماء الى كش فالقوانينمنطريق اللاحظة والتجربة. 
فاذا بدا اتصال مستمر بين ظاهرتين أو أ كثر قام فى الذهن أن يينهما 
علاقة سيب عسين ب فاذا جاءت ملاحظات جديدة مؤيدة لهذا الرأى 
وأجريت تجارب لم يثنت منها ما ينقضه حرج مرى حيز الفروض 
والآراء الى دائرة القواعد الثابتة والقوانن العامة . فن ملاخظة أن 
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كل الاجسام تهبط الى الارضومناجراء يهاربمؤيدة لهذهلللاحظة‎ 
. ودالة على >موميتها اهتدى نيوتن الى كشف قانون الجذ ب العام‎ 


تطور الاعتقاد خضو ع الظواهر لقوانين 


هذا ؛ وقد فطن الانسان من منذ عدور سحيقة ف القدم إلى 
خضوع الكوا كب والنجومقسيرها وبزوغها وأفوهالقوانين ثابتة 
مطردة : هدته الى ذلكمشأهداههاليومية وملاحظتهلاطرادالنواميس 
3 ىتحسكعذهالاجرام وأدقة النظامالسائرة عليه . وعلىهذ.ااشاهدات 
واالاحظات عن أول ء' م عرفه ينو والأنسازومو+زافاك: 

ومع أر ارتقاء الففكر الأشنان #أغذ الاعتقاد مخضوع الذواهر 
لقواتين ثابتة .تسع نطاقه قليلا قليلا حتى ثم لكل نواحى الطبيعة 
وسسرى إلى عام الاجسام المية وحفز الفسكرينعلى! نشاءعلوم الطبيعة 
والكيمياء والمغرافيا والبيولوجيا والفيزيولوجيا والتار مالطبيى . 
وما إلى ذلك من البحوث الى م تدع ظاهرة من ظ و اهر الطبيعة ولا 
ناحية من نواحى الهو حتى كشفت عتما إسيطر عايبا من قوانين. 

ولم عض على ذلك أمد طويل -تى يمكن العلماء من الوقوف : 
القوانين الطبيعية الخاضعة لها الرياح والمواضف والامواج ... 
إلى ذلك من الظواهر الى هى مغرب الام تال ف الثقاب ا 
الاستقرار وات كن مغلب الشتعراء ومدا للتخلص من ربقة القواعد 


ىه 

والقوانين ؛ فأنشىء «الترورولوحيا» (عي الاأحوال الموية) و 
« الاسيونوجرافيا» رع أحوال الميطات) وأَصّيفت إلى بحوث 
امغر أفياوغير هاطائفة كبيرة م نالقواعد الَخاّعة لما التيارات البحرمة 
والزلازل والبرا كن . 

وقد كان ازاما بعد عذا كله أن تتجه الاافكار شطر الانسان 
والميتمعالانساتى وأن ينساءل الباحثو نصمااذًا كانت الأحمال الانساتية 
والاجماعية قفسها غير شاضعة لقوانين شببة بالقوانين الخامّعة لما 
ظواهر الطبيعة . غير نهم لم يترددوا فى حك ترددم فى هذ الميء 
: يطل تساؤ طم مومنوع طولهق هذا الموضوع .وقد كن طبيديا 
أن يترددوا وأن يطول تساز له م ؛ لآ تكلامن الظواهر الانسانية 
الفردية وألذلواهر الانسانية اه تبدو حرة طليقة غير خاضعة 
ما نسميه بالقوانين . أليست الأول من | صنع الفرد يسيطر عليبا 
بادارته ويسيرها وفق مايراه ؛ وألبسءت ال" خرى هن صنع ا جتمعات 
مخلقها خلقأ ونغير فيها حسس ماتشاء وتشاء آنا أهواؤها ؟ الس 

من الصعس ب الحم على ارتفاع ادن واتفاضه مثلا ( اللذين يظوران 
بداءة ذى بدء أنهما تابمان لارادة كل من البائع والشترى ) بأنهما 
خاصّعات لقواتين شبيهة فى ثيانها وأطرادها بالقوانين الام ها 
تناقص القمر ونزايده أو طول النبار في فصول وقسره فى فصول 
الخرفق* - لمثل هذه الشبهات م ينفك الياحثون يقدمون فى هذا 
اليدان رجلا ويؤخرون أخرى حتى ظهر فى أواخر القرون الوسطى 
العلامة ابن خلدون وألف « مقدمته » الشهيرة الى أثدت فيها بالا دلة 


م 

القاطعة أن أعمال المجتمع وظواهر العمران خاضمة فى مختلف تواحيبا 
لقوانين خاصة لاتقل فى صرامتها واطرادها عن القوانين اللخاضمة لما 
الظواهر الطنيسية .دعم أن اراءة ويوثه فى هذهالناحية لم يتح لبا 
ما كانت نستحقه من الذبوع والانتشار وما كان يعوزها من التنقييح 

والهديب إلا فى القرن التامن عشر اليلادى . فقد ظور يفر نسافىهذا 
القرن طائفة من قادة الفكر ل تدع مؤلفاتهمأى#الالريب فى خضوع 
الظواهر الاجماعية عختلف أنواعبا اقوانين يمكن استنباطها من 
ملاحئة هذه الظواهر فييختلف الأمم وفى تاق العصور ع وقد كان 
على رأس هذه الطائفة العلامة « متتسكيو » صاحب الولف الشهير : 
د روح القوانين » وجتاعة د الفيزوكراتيين » الذين ستتعرض فها هل 
لكتير من ريم ويحوثم . ومن ذلك المين اتحصمر م الشتغلين 
بدراسة الموتمع الانساق فى استقراء الظواهر الاجماعية وملاحظا 
لكشف القوانين الخاصّعة لباء وأخذت إلعلوم الاجماعية تظهر شيئا 
فشيئا ويتمو عددها قليلا قليلا ويتكون من فروعبأ موعة ثالثة من 
العلوم يجان المجموعتين الا وليين وأعنى بهما العلوم الطبيعية والعاوم 
الرياضية » د دتتصف القرن اثتاسم عشر حتى م فكو ينهذ المجموعة 
أ و كاد على يد العلامة الفر ذمى وأرحست كانة» النى ضم شتانها 
ونظامها و ال ال يدخل جميع فروعها حت لواء عل وأحد سواه 
« السوسيولوجيا » متهواهءه5 ه12 ( أو عل الاجماع ) . 


إن 


قوانين الاقتصاد السياى وأمثلتها 


على هذا الاساس تكون « الاقتصاد السيابى » كا تكون غيره 
من العاوم الاجتماعية » واتحصر م عاءائه فى الكشف عن القواتين 
الخاضعة لها ااظواهر الإقنصادية التعلقة باتتاج الثروة وتداولما 
وتوزيعبا واستبلاكا. - وقد اهتدوا الى طائفة كبيرة من هذه 
القوانن نذكر لك من أمثلتها : قانون العرض والطلب ( إذا زاد 
العروض من سلعة على الطالوب منها اخفض تمتها ء واذا ؤادالطاوب 
منها على اللعروض ارتفع تمنبا ) ب قانون اليّن (إذا اتخقض يمن سلعة 
لسبت ماازداد طليها وإذا ارتفع عن سلعة لسبب ماقل طلبها)ءقانون 
التقود المعدنية أو القانون الك ( الذى تكلمناعنه بصفحى 18 » ١14‏ ) ؛ 
قواننن حاجات الانسان ( وهى القوانين الميينة لمواص هذه الحايات 
وعلاقة هذه الأواص بالمياة الاقتصادية » وقد تكامتا عنبا بصفحات 
١9‏ - م؟ ) و قانون التحديد الكان ء قانون محديد الغلةمدة معينة 
قانون تناقصالغلة ٍ قانونئز ايد الغلة ( التوسيتىشرحهايالفصل الناسم) ؛ 
قانون ج ريشام (إذا اجتمع فىالسوق نقدانأحدها جيد والآخر ردىء 
تغلب الردىء عيل اميد وطرده من السوق ) ؛ قانون ريكاردو أوقاتون 
الابرادالعقارى(فىكل سوق تتعادلفيها ككية المعروض منغلا زراءيقما 
معكية لطاوب منبأيكو نبن الوحدةمنهذهالغلات مساويا ,ان قعلى 
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اتتاجها فى أ كثر الاراضى تكليف»ء وبذلك يكون دحك ل زارع من 
هذه الغلات مساويا للفرق بن ماأفقه هو على اتناجها وبين ما أنفقه 
أ كثر زملائه تسؤليف على اتاج مثلها ) ٍ قانون ملتوس فى عو عدد 
السكن والموازنة ينه وبين زيادة مواد المحيشة ( وقد أشرنا اليه 
بصفحة 5 ) . . . . ومير ذلك من مثا تالقوانينالر فاضت ,بهامؤٌ لفات 
الاقتصاد السيابى 1 


طائقة من ,١‏ أراء العاماء فى قيمة هذه القوانين وصدقبا 
ونقد هذه الآراء 
هذا “وقد انقسم العاماء فى ال على هذه القوانيل وفى تقدير 
قيمتها ومدى صدقها الى فريقين : فريق ينظراليبانظرة تقديسويرفعبا 
الى مدار الافلاك ؛ وفريق ينض من شأئها ويبوى مما الى المضيض ٠‏ 


)١(‏ فالفريق الاول » » وعلى رأسه ججاعة « الفيزيوكراتيين 
وعغصعهتوتوطط مما © أى ( الطبيعيين)» ا يكتف بالم؟ على 
قوانين الاقتصاد السيابى بأنها لا تقل عن قوانين العلوم الطبيعية 
والرياضية فى صرامتها واطرادهاوعد.قابليتها لاتخلف » بل جاوز ذلك 
فقرر أنها حسنة ويحققة لرغبات بي الانسان » وأتها من تلك النعمالى 
أو حدها البارىء جل وعز ( معااءغهعة:همءم ونم ) لسعادة التو ع 
الإشرىء وأن الواجب على الافراد والحكومات ان تقف أمامها 


لل 

مكتوفة الاأيدى وأن تدعها حرة طليقة تبرم ماتبرمه وتنفذ ماتشاؤه 
"عط ديه )ا فلس :ف :الأكان الاتبان تاحفن ممايم 
عل ,يدمبا “على أنه ال ادن لنقض ماقضت به أو لتعديله 
سيلا . واليك مثلا قانوت العرض والطلب وقانون الْهُن » فانهما 
يتضامنان فى العمل تضامتاً يجعل الاتناج فى مستوى الاستبلاك 
ويدراً عن العام أخطار الازمات الاقتصادية : فاذا ماؤاد العر ض عن 
الطلب فى فرع ما من فروع الانتابج أصبم هذا الفرع عرضة لا زمة 
اقتصادءة إِذْ ينخفض كن منتجاته عن ذى قبل خضوءا للقانون الاول» 
غيد أن اتخفاضالْهْن يغرىالمسهلكين ‏ حسب القانون الثالى ‏ بزيادة 
استهلا كيم من هذا الفرع » فيزداد طلبه شطاً فشكا حبى يتعادل مع 
العروض منه » وبذلك تعود الياه إلى يجاريها و: تتقشع سحب الا زمة 
الى كانت م نالسوق قاب قوسين . فبل فى اس تطاعة مخاوق أن يق 
ان من هذا النظام البديم التى ييصاتح ماتفسدهالاطاع الانسانية » 
ويرجع البياة الاقتصادمة سيرتها اذ ولى كنا حاول ساوكنا الماطى: أن 
محيد بها عن الطريق الجادة » ويحقق بشكل الى ماننشده من توازن 
وسعادة فى حماتنا الأددة ؟ 


هذا ماتقرره جاعة الفيزيوكراتيين ومن نحا تحومم لين 
أنهم قد ركبوا مان الششطط فى رائهم فغالوا فى تقدد هم لبذه القوانين 
ول يكونوا موفتين إذ وصفوها ججيعها بالمسن وبأنباحتقة رغيات 
بنى الانسان . وفى الحق » ان قوانين الاقتصاد السياسى ليست إلا 


لاه 
قواعد مامة تبين ارتباط الاسباب بمسبباتها والقدمات بنتأهباللازمة» 
دقان أخرى قلي بحدوث تنأئم معينة لازمة إذا حدثت أسباب 
معيئة » شأنهافى ذلك شأزقو انين العاومالطبيعيةو'لرياضية.وقواعد هذا 
شأنها لا يمكى وصفها من حيث ذاتها بالمسن ولا بالقبس : فكا انه 
لايصمم أن يوصف ,امسن ولا بالقبيح « انطباقالثائينكل عل الآخر 
عام الانطياق عند مايساوى فى كل منهما ضلعان والراوية المحصورة 
ينهما نظائرها فى الآخر »» كذلك لايصمم لغة ولاعرفا أن يوصف 
بالحسن ولا بالقيسم « اتمفاض كن السلعة عند مايزيد المعروض مها 
عن المطلوب وارتفاعه عند مابزيد المطلوب مها ع نالعروض».- وان 
أودنا المج على هذه القوازن باعتبار ماينجم عن عملا من النتئج فى 
الياة الاقتصادية للا مم والافراد » وج دنا كذلك أنها لاعتاز بثىء 
من هذه الناحية عن قوانن الملوم الر.اطية, والطبيعية . فكا أن 
قوانينهاتين الطائفتين من العلوم منها ذو النتاتم النافعةومنهاذوالتتائج 
الضارة ومنها ماينجم عنه تفع أحيانا وضرر أحيانا(') » كذلكقوانين 
الاقتصاد السيامى : متها النافم » ومتها الضار » ومنها النافم فى بعص 
مظاهره الضارق بعضها الأخر . واليك مثلا « قانو نالتحديدالكلى» 


2 فقانون الجذب العام مثلا لايقول أحد بتقعه فى حالة ما إذا نسم 
أحد المولعين بالالعاب الرياضية شاهقا فزلت رجله قبوى الى الارض صريعا 
خضوعا لهذا القانون ؛ وقواتين الصواعق والزلازل وما اليها كثيرا ما تميب 
خسارات فادحة فى الارواح والاموال . . وهل جرا : 


/ه 
و« قانون تحديد الثلة فى مده معيئة » و « قانون تناقص الذلة » ( التى 
تان شرحما بالفصل التاسع ( » فاته لايساور أحدا شك 
فى ضرر تنائحبا لينى الانسان : فاولا تقيد القع مهذه القوانين 
لماعرف الفقرولا الشقاء ولبامترفاهية النوع الانسابىدرجةلايذ كر 
جانبهاماوصلتاليه الآ . واليك مثلا آخر «قانوزالعرض والطلب» 
نفسه الذى هوأم قانون ف الاقتصاد السياسى والذىتتفر ععتدطائقة 
كيرة من قوانين هذا الل »فاته لاجرو ماقل أن يقول إنفعه فى جميع 
الاحوال : فك من أضرار بليغة قد مقت بثروات بعض الا"مم من 
جراء مله » وك من أزمات اقتصادية ١‏ كتوى العام أجع لجموفا 
ولا يزال #انمن بعضهها قدكان السبس ف حدوثها تخفاض أ عا نالمنتجات 
إزيادة المعروض منبها عن المطلوب . 
واذا ثبت خطأ الفيزيوكراتيين ومن تابعهم فى الحم على ا ثار 
هذه القوانين »وثنت أنها ليست ر مضا كأ يدءون بل متها ماهو 
ضار فى جميع مظاهره أو فى بعذما » تبين لكفساد مارتبودعل هم 
هذا من أن الواجب على الافراد وا لكوما تن تقف أمامبامكتوفة 
الا.يدى و أن تدعا حرة طليقة تإرم ماتيرمه وتنفذ مانشاؤه.وإذا كنا 
١‏ ثقف مكتوق الا بدى أمام القواتين الطبيعية نفسهاء وهىهىمانعل 
صْيطا وصرامة » يل تدخلنا فيبا تدخلا وقاناشر أضرارها فانثأنا 
مانعة الصواعق » لتدراً عنا أخطار الكوربائية السماوية وقوانيتها 
و د مظلة الوقاية ©“ؤءهد” » لتقينا قى بعض الاحوال شمر قانون 
الجذب العام ء وما الى ذلك من الخترمات التى أصبحت أ كير ميز 
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للمدنية المديشة وأ كبر دليل على ما بلغه العقل الانساق من: 
قدرة على المكر با هلبيعة » فأولى يتا ألا نستسل لقوانين الاقتصاد 
السياسى وان نعمل على درء شمرورها مااستطعنا الى ذلك سبيلا  .‏ 
مير أن التدخل فى القوانينكفة طبيعية كانت أم اقتصادية ليس 
معتاه | بطال عملبا ٠‏ فان القوانين لا تغالب ولا يد تخاوق على نض 
ما تقذى به ولاغللى تعديله) وابعا معناه تعديل الامور والاحوالاى 
يتوقف عليبا محقق هذه القوانين بشكل ليدع للضار منبا مالا 
للظرور . فالتدخل فى قانون العرض والطلب مثلا ليس معتاه العمل 
عل نقض ما يقرره ب لان هذا مما لاسبيل اليه » إذ ليس فروسع لوق 
أن يحول دون اخفاض الهُن فى سوق حرة متى زاد المعروض من 
السلعة على المالوب منبا كا ينىء بذلك هذا القانون » وايما معناه 

العمل على ألا يزيد العروض 1 الالوب حتى لا ينخفض الثن » 
بأن تمحدد الشركات أو المكومات لكل مصنع من المصانع الكنية 
لنى لايصح له أن يفتج أ كثر منها يوميا» أو بأتحدد نزراعةصنف ما 
مساحة من الارض لايصح تعديها» أو بان تتلف جزءا من المحصول 
إذا ماشعرت بوفرته وزيادته عن المطلوب قبل أنيعرض فى السوق » 
أو بأن تشترى المكومة تفسمامن التتجين القدر الرائدءن المطاوي 
وتحتفظ به فلا يعرض فى السوق أ كثر ما يحتابج اليهالستهلكون... 


وهل يترا 


(0) والفر:ق التانى وعلى رأسه كارل ركنن وين عاعسةفق 


3 
أعضاء المدرسة النارذية الآ لانية علصمممل11ه مسوتمءمتظ علوعثا 
يذعس أل تقيض ماراء طائفة الفيزيوكرائيين » فيغض ريشن هذه 
القواعدء ويرى أنه من المبالغة فى القول ومن استعمال الالفاظ في غير 
مدلولاتها تسميتها ادم القوانين . وأم مايدلى به من الحجج لتأبيدرأيه 
الا 'مران التاليان  :‏ 
(أولا) أن لنظ «قوانين » لايطلق إلاعلى الأصول الثابتة 
العامة الى لايمتورها التخاف بل تصدق فى كل زمأن وفى كل مكان » 
كقانون الجنب العام وقانون الاأجسام الطافية وما اليهما ؛ٍ وقواعد 
الاقتصادالسيائى غير متوافرة فيها هذه الصفات » لامها كثيرا 
ماتتخلف وكثيرا ماتأنى الموااث دالة على كذب ماتقرره. واليكمثلا 
« قانون العرض والطلب » نفسه قانه يتخلف فالصناءات الحتكرة» 
فان أ تمان منتجاته الاتتغير مهما قلت أو كثرت : إذ تحديدا اهام وكول 
إلى أصحاب الاحشكار مخفضو نهو يرفءو ندحسبمأتشاء لهم مصاطهم 
دون تقيد بعرض ولا طلب . واليك مثلا خر « قانون المن » ( يزداد 
الطلب كلا امتقض المن ويقل كلا ارتفع ) » فانه يتخلف فى كثير من 
السلمكالاس وما اليه من أدوات الزينة والقرف وكاظيز وما اليه من 
حاجات الغذاء الضرورية : فان ا تخفاض أعان الطائفة الاولى لايترتت 
عليه اؤدياد طليها بل على المكس يجعل الناس يرغبون عن شرائها » 
لا نب لايطليونها فاليا إلا لقلاء ثمنها وليتمكنوا بوساطتها من الور 
عظبر العظمة والترف ؛ واتمخفاض أكان الطائفة الثانية لا يزيد كذلك 
من طلبها ثمروى نقير » لان »تدار ماحتااج اليه كل مستبلاكمن.الليز 
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محدود لاتكاد تمكن زيادته . 

( ثانيا) 1 أن قوانين العلوم الكونية تنىء عما حدث فى للستقبل 
بشسكل قاطع لابأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ؛ فعالم الفلك مثلا 
عم أن ينى ه عن اليوم والساءة والدقيقة الى ستنكسف فيبا 
الشمس أو ينخسف فيها القمر أو يظهر يها مذنب من الذنيات . . 
قبل حدوث هذه الحوااث بسنين بل بقرون أ<يانا » وتأنى لوثم 
مصدقة لا تنبا به . أماعالم الاقتصاد السياسى فلايستطيع على منوء 
قواعده أن يلىء 55 مأ سيحدث ف المستقيل : ومعظم مايقنياً 
دمنهذا القبي ل لانسملهقو اعد -لمهرا مز مبهء وكثيراً أماتأتىالمو ادث 
مكذبة ما توقعه . وقواعد هذا شألها ليست جديرة بأسم «الفوانين» . 


ولكن حججهم هذه تحدل فى طيها دليل يطلاتها . 
فأما دعوامأن قوانين الاقتصاد السيالىتتخلف » : لستطيعوا 
أن يقيموا أى دليل قاطم على صحتها » لان ماذ كروء من الام 23 
لايعتيرقى الواقع تمخلفا لقانون العرض والطلب ولالقانون الهُن . 
وذلك أن كل قانون » طبيعياً كان أم اقتصادياء لايحدث تأثيره 
إلا إذاتوافرت شعروط معينة و يمره حم لقاتون [. اغن» فعدم حدوث 
آثاره لان شروطه لم تتوافر أو لان نتائجه قد اصطدمت بنتائم قانون 
آخن ايفن ح أن يسمى مخلنا . واليك مثلا قانون التحمد الذى ينص 
عل أن الملء يتجمد فى درجة الصفر » فانه لاايصدق إلا اذا كان للاء تقما 
وكان مقدار الضغط الموى 7٠١‏ ملليمترا . فاذا ل يتجمد المأء فى درجة 
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الصفر لعدم ثوافر شرط هن هذين الشمرطين لايعتبر ذاك خلفا لهذا 
القانون . وكذلك قانون الجذب المام فانه لايصدق إلا اذا توافرت 
شروط خاصة ول يعترض انجذاب الجسم قاثون آخر . فتحليق الطائرة 
فى المو وعدم اتجذابها إلى الارض لايعتير خلفا لقانونالجذب العام ؛ 
لان آثاره فى هذه الحالة قد تصادمت مم تتأئم قوانين أخرى (قوانين 
البخار والارتفاع ومااليبا)  .‏ وحكنلك القاثون الاقتصادى » فانه 
لايصدق إلا إذا توافرت شروط خاصة ولم لعترض عمله قانون آخر : 
فعدم حدوث آثاره لان شمروطه لم تتوافر أو لاصطدام تتأيجه ينتاج 

قانون 'خر لاإيصح أن يسمى تخلفا إلا حسب الظاهر . 
فاذا مارجعتا الآن إلى الامثلة التى ساقوها للاستدلال على خلف 
قانون العرض والطلب وعلى تخلف قانون اهن » وجدنا أن ليس فى 
أحدهامايدلعلى مايدعون . فتخلف قانون الدرض والطلب ف الصناعات 
الحتكرة سببه عدم توافر الشروط اللازمة لنحققه ؛ وذلك أت 
الاتتصاديين يشترطون لتحقق قانون العرض والطاب أن تتوافر 
النافسة المرة وأن يكون كل فرد من أفراد البائعين والمشترينمسيراً 
بعامل الصلحة الشخصية » وواضس أنه فى مسألة الصناعات المكرة 
قد اختل الشرط الاول من هذين الشمرطين . وتخلف قانون الهُن فى 
أدوات الترف وف اتليز سببه اصطدام آثاره بتتائج قوانين أخرى.؛ 
ففى أدوات الترف قد اصطدم قانون الوْن يقانون اقتصادى آخر 
ينص علل أن هده الا'دوات تقل الرغية فيبا كلا انخفض ثمنها ؛ 
وف اخلبز قد اصطدم قانون الْهْن « بقانون الحاجات الطبيعية » الذى 
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ينص على أن كل حاجة م'ها يك لاشباءبامقدارمحدود من الاشياء .- 
وقد تبين لك أن هم حد وث الأثاو التى ينص عليبا قانون ما 
لاصطدامه بقانون آآخر أو لاخ لال شمرط من ششروطه لايصمح أن 
يعبر 6 بالعني الم حيح لهذه الكامة ؛ ولو صم أن يعتبر ذلك تملا 
لق لنا ان حك على كل قانون مرى قوائين العلوم الطبيعية نفسها 
بالتخلف وو عدمالاطر أد 1! 
وأما دحوام أن قوانين الاقتصاد السياسى لاتنىء عن الستقبل 
بشكل قاطم » فلا كتلف فى جوهرها عن دعوام الاولى » ويرد عليبا 
ينفس الردود الت ذ كر ناها . على أنه لم يشترط أحد ف التانون أن 
يخير عن لاستقبل البعيد : فانهذا العني لايتوافر إلا فى بعض قوانين 
الفلك ؛ وقد تقدم لك أن كل قاعدة تبين ارتباط الاسباب بالمسببات 
والمقدمات بنتأعجها اللازمة يطلق عليها اسم القانون سواء استطاع 
الانسان بوساطتها أن ينبىء عن مستقبل بعيد أم لم يستطع ذلك . هذا 
إلى أن بعض القوانينالطبيعية التىإستطاع بوساطنهالتنبوٌعنالستقيل 
لابمكن القطع بأحكاء.م! وكتيرا ماتكذب الوقائع تنبواتها . واليك مثلا 
النثمرات التى تصدرها مصالم الطبيعيات مما يتتظر أن تكون عليه 
حالة الحو فى الغد معتمدة فى نشرها على قوانين « اليتيورولوجيا » 
رع الاحوال الموية ) » فانها كثيرا ماتخطىء » وكتيرا مايأ الغد 
مكذيا لما تقول ومع ذلك لم يضن أحد عليها بأسم « القوانين » »لان 
تخلفها لايكون فى الغالت إلا ظاهريا ناشئا عن حدوث حادث جوى 
فجائى لم يكن ف المسيان . ش 


5 
فلايضير بعض قواتين الاقتصادالسياسى,نهالاتنىء ع ناستقبل» 
ولايضير ماينىء مئها عن المستقبل تخلف أحكامه » لأن هذا التخلف 
لابزيد عن تخلف أحكام « الميتيو رولوجيا » : كلاها ظاهرىأ كثرمنه 
حقرق »كلاها يرجع سببه إلى عدم توافر الشمروط أو الى الاصطدام 
بقوانين أخرى أو الى حدوث مالم يكن فى المسبان . 


عيذ 6 م 
الفرق بين فوانين الاقتصاد السياسى وقوائين الءاوم الطبيعية 


ومع هذا كله لامتاص من الاعتراف بأن تمت فروقا غير إسيرة 
بين قوانين الاقتصاد السياسى وقوانين العاوم الطبيعية » وأم هذه 
الفروق مايلى : - 

( أولا) أن قوانن الاقتصاد السياسىتصل بعد فىدقهاوضبطها 
الى تلك الدرجة الى بلغتها قوانين العلوم الطبيعية . ويرجم السبب فى 
ذلك الى أمرين : - 

(1) أن العلوم الطبيعية قد عني بها الانسان من بدء اللليقةنقريباء 
فاتيح لقوانينها الوقت الكاق للتنقيح والنبديب والضبط والاحكام ؛ 
فى حين أن « الاقتصاد السياسى » لابزال فى طور النكوين » فهو 
وليد القرن الثامن عثمر كا سيتبين لك » فلا غرو أن يعوز قوانينه 
بعض مانواقر فى قوأانين العأوم الداييعية من الدقة والضيط . 

(ب) أن قوانين العلوم الطبيعية تتناول حقائق ثابتة لاتتغير ولا 
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سيطرة لارادة الانسان عليها : فطبيعى أن تكون محكمة مضيوطة ؛ 
أما قوانين الاقتصاد السيادى فتتناول أموراً للارادة الانسانية دخل 
كبير فى الاشراف عليها وفىتغبيرهاء وأمورهذاشأنها كثيرامانضل 
العتول قبل أن تصل الى كشف قوانيها الم حيحة . 
( ثانيا ) أن قوانين العلوم الطب بعية تصدق ىكل زمان ومكان : 
فى حين أن كثيرا من قوانين الاقنصاد السياسى لاتصدق بشكل تام 
إلا فى الامم الى اسنتبطت هن ملاحظة نظمبا الاقتصادية وف الامم 
الى تشيبها من ناحيتى الكو .: ونواميس العمران . والسبب فى هذا 
راجع إىأن الاقتصاديين لميدرسوا كل الجتمعات عند مااستنيطوها» 
وإلى أمهم لم يعنوا كثيرا بربط الظواهر الاقتصادية بماعداها من 
النظم الاجماعية ( كالنظم السياسية والخلقية والاسرية والديئية 
والقضائية وما الى ذلك ) ولا بكشف مابين هذه وتلك من روابط 
وصلات . وقد فطن الى خاءمهم هذا حلماء الاجتماع » ويخاصة العلامة 
دو م مستعططدط وتلاميذه أعضاء « المدرسة الاجهاعية الفرنسية 
( عتمعصسظ عسونومامكه5 عامع8ن1 6 وتمأو اعلى اصلاحه ى 
الشعية التى أنشغوها وسموها «عل الاجماع الاقتصادى 
عناوتصمهمء2 عنومامه50 » 
( ثالثا) أن صدق القوانين الطبيعية يستازم توافرشروط كثيرا 
ماتتوافر فى امارج » على حين أن صدق كثيرمنالقوانينالاقتصادية 
يستازم :وافر عدة شمروط فرضية قلما يتاح توافرهأ جيعها فى الحياة 
اليومية . ولذا كان التنبوٌ بوساطتبا جماينتظر حدوثه من النتامم لظاهرة 
مه اقتصاد 
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اتنصادءة معينة أدنى الى الاحّال منه الى اليقين ؛ ويزداد مافيه من 
عناصر الجز م كلذا كانت ظروف المياة العماية أ كثر اقترابا من 
الشروط الفرصية اللازمة لانطياق القانون  .‏ ذقانو نالعرض والطلت 
متلا لايصدق بشكل تام إلافى سوق تسودها النافسة الحرة » أى 
لاأثر يها لأى مظبر من مظاهر الاحتكار ( وما أ كثر مظاهره )١‏ 
ويكون كل فرد من أفراد البائعين بها والمشترين مسير ابعاملالصلحة 
الشخصية . وام أن هذه الشروط قاما تتوافر جميمها فى سوق 

منالاسواق . 


> جه + لله اه لزان + لله د جه د الله + <0ه + 5ه ٠‏ 
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الفصل الخامس 
الاقتصات السيامى عل ام فن ” و ألى أى 
حل كعك 5 عدأه من البحوث 1 


قعريف العل والذن وأمتلتهما وأقسام كل منبما . 


للايابة على ال وال الأول من ال والين الاذين جعلناها عنواتا 
لهذا الفصل يجدر أن نبداً بتوضيح معنى « العلل » ومعني « الفن » 
فنقول: س 
يطلق « العل » ععمءنه5 هة اصطلاحا على كل حث موضوعه 
دراسة طائفة معينة من الظواهر لبيان حقيقنها وعناصرها وشمرح 
العلاقات التى تربطبا بعضهاببعض والتىتربطبا بغيرها وكش ف القوانين 
الخامعة لمافى مختلف نواحيها )١(‏ . 
ويطلقالفن::هئءة اصطلاحا على كل بحث موضوعه بيان الوسائل 
)١(‏ ويطاق « المل » لع كل معرقة أي كان توعيا. 000000 
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الى ينبغى الالتجاء اليها للوصول الى طائفة معينة من الغايات العملية . 
فالبحث فجسمالانسان مثلا قلف الم عليه باختللافمابرى 
اليه من الا غراض . فا كان الغرض منه شر ح أعضائه وأجبذته ظ 
وببان العناعمر الى تتألف منها ء ومعرفة الوظائف الى تقوم بها » 
والوقوف على أسباب عوها وكيفيته 0 و ويح العلاقات التى تربطها 
بعضبا ببعض والى تربطها بغيرها ل اتى 
مخض للها فى تكونها ونشوها وتطورها وأدائها لوظائفها . . 
صدق عليه أنه « عل » . وأن كان الغرض منه بيان 000 
الالنجاء اليها لشفاء الجسم مثلا مما عسى أن يتتابه من مر ضواختلال» 
صدق علي هأ نه « فن» .- ومن ثم يعدون « الفعزيولوجيا » ( وظائف 
الاعضاء ) عاما ؛ فى حين أنهم يعتورون « الطب » من طائفة الفنون . 
والبحث فى القوى العقلية يختاف الم؟ عليه كذلك باخقلاف 
الطريق الى يسير فيها والخرض الذى يرمى اليه . فاذا اقتصرعل وصف 
هذه القوى وششرحها ببيان حقيقتها والعناصر الىتتألفمنها والوظائف 
القى تؤْديها والمراحل الى تازها والعلاقات الثى تر بطها بعضهاببعض 
والتى تربطها بغيرها والقوانت الخاصّعة لا فى مختلف ختلف نواحبها. . 
وما الى ذلك » كان جديرا بار م «الملىء ٠‏ وان كن الترضن مقية 7 
الوسائل التى ينبغى الالنجاءاليبا للتاثير فى هذه القوى وتربيتبا 
وتبفيها . . . ال ء صدق عليه أنه دفن» . .-- ومن ثم كانت بحوث 
«السيكولوجيا»( عل النفس]منطواءغ_العلوم » وكانت «البيداجوجيا» 
( التربية العامة ) شعبة من شعس الفنون. 
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ومن هذه اله مثلة يآيين لك أن أم فارق بين ل العأوم والفنون أن 
الا 5 نظرية وصفقية 3 #ليلية , رى اليشر ماهو كان؛ وأما الاخرى 
فعصلية تطيبيقية يهمراليان مليفب أن يكون () . 


هذا » وتنقسم الفنون الى قسمين رئيسيين : 

(1) يقينية عاءمددفنه» 4:45 وهى ما كانت يحوثها الثنية 
هؤسسة على بحوث عامية ومستمدة منها . وذلك كفن الطب الحديث 
فانه مؤسس على حلم « الفيزيولوجيا » ؛ وكفنون التربية الحديئة » فان 
الحطط التى ترسمها لاتأثيد فى جسم الطفل وعقله وخلقه مؤسسة على 
حوث علم النفس وحلى وظائف الاعضاء وما اليهما . 

(9) غار يقينية داعمدمتنهم!ا اعم : وهىمأ كانت بحو مهاالفنية 
غير مؤسسة على بحو ثعامية . وذلك كفنو زالسحر والشعوذةوالطب 
القدم .... وما الى ذلك من الفنون التى تعتمد فا تفرره على السقائد أو 
على الحرافات أو على محض التجارب . 


)0( ولاعيرة بما ذهب اليه فونت الالمانى ( 4هسللا ) من أن #العلوم» 


تنقسم الى قسمين : 2 وصفية 6 موضوعبا الوصف والتحايل » و 9 معيارية 6 
( 20020165 ) موضوعها ببان مايجب عمله ؛ لا ن قى تقتسيمه هذا خلطا 
بين العلوم والفنون » ولاأن البحوث التى مماها < علوما معيارية » ليست فى 
الحقيقة الا فنونا ‏ هذا »وقد كقاناالءلامةليقيرول( أطدع8 رمعا )مكونة 
الاطالة فى الرد على هذه النظرية با كتيه عنها فى ملفه المليل : « الاخلاق 


وعم الاجماع الخملقى 6. 
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أماالعلوم فتنقسمياعتيارالظواهرالتىتدرسهاالىثلاشطوا تفبركئاسية: . 
(١)العلوم‏ الرياضية » وهىالعاوم ات مدر سخواص الك من حيث 
أنه معدود أو مقاس »كالحساب والمبر والهندسة وما يتفرع عنها . 
(») العلوم الطبيعية وهى الى تنبحث فى ظواهر الكون سماوية 
كانت أم أرضية » عضوية كانت أم غير عضوية ٠‏ كمل الفلك وء 
طيقات الارض والجغرافيا الطبيعية وعلى الميوان وعلٍ التبات وعلل 
الطبيعة وعل الكيمياء وما اليها . 
(#) الماوم الانسانية » وهى التى تبحث فى الانسان أو فى المجتمع 
الادسابى: وهى بذلك تنقسم قسمين : 
( أولا) عاومفردية : وهى الى تدرس الانسان من حي ثأنهفرد» 
كلا تروبولوجيا ( على الافسان ) والفيزيولوجياالافسانية(علم وظائف 
أعضاء الانسان)والسيكولوجيا ( عام الفس ) . 
( ثانيا) علوم اجهاعية » وه التى ندرس الانسان من حيث أنه 
عضو فى مجتمع ؛ أو بعبارة أخرى » تدرس العلاقات التى تتكون بين 
أفر أد يِضْمهم مجتمع -- ولتعدد هذهالعملاقا تتمددت علوم هذه الطائفة: 
فنها ماندرس العلاقات السياسية وربحث ف نشأة الام وتطورها 
ونظم المكم يما وعلاقاها بعضبأ ببعض . : . ال » وإسمى 3 : 
اانه » ؛ ومهأمايدرس النظم القضائية ويحث في روح القوانين 
والا سس الينيةعليها وآثارها ومايتتصل بنك » ويسمى «عل المقوق»؛ 
ومنها مايدرس النذام الدينية ويبحث ف اصولها وتطورها واختلافها 


ع 
باغلاف العصور والامم وآثارها الاجتاعية ٠‏ ويسمى دعل 


0/١ 
الديانات » : ومنها ما ببحث فى النظم اطلقية ويسمى « عل الاخلاق»:‎ 
مايبحث ف الاغات من حيث أنْها ظاهرة اجهاعية » ويسمى‎ 3 

عل اللغات» : ل 200 

و 00 هذالطائفة الاخيرةعن بقيةطوائف العاوم بأزفروعبامتصل 
بعضهأ ببعض اتصالا وثيقاء وبأن موصوعا تكل فرع ما لمكن 
تميبزها تمميزا تامعن مومضنوعات الفروع الاخرى . فبحوث 
الاخلاق بمت بصلة متيينة الى بحوث عي الديانات : وبحوث السياسة 
مرتبطة ارتياطاشديدا ببحوث عام ىالاخلاقوالمقوة ق... وهل جرا. 
والسيب فى هذا را إلى أن فرو ع هذه الطائقة متحدة فى موضوعها 
الر ئيسى وهو الانسان من حيث أنه عضو فى تمع , و وإلى أن النظم 
الاجماعية الى ندرسها متداخل بعضها فى بعض ومتأير بعضها بض 
لدرجة تجعل تفسيمبا الى الفروع السابقة ضريا من الاصطلاح وعجرد 
وسيلة لتسهيل الدراسة ٠‏ - وهذا ماحدا بأوجيست كونت الى أن 
يجمعها كلا حت لواء علم واحد سماه ‏ علم الاجتماع 6 

وعلى المكس من ذلك العلوم الطبيعية ؛ فان موضوعات كل فرع 
منها مستقلة استقلالا لاعن م شرنياك «اعداه من الفروع . 
فوضوعات « الميولوجيا » مثلا لا يمكن أن تلتبس بوضموعات 
« علم ألفلك » ب فان الاول يدرس طبقات الارض فى حين أن الثاى 
يبحث فى أفلاك المماء . 


زف 


الشمبة الى يفتهى إليها الاقتصاد السياين 
وعلاقته عا عداه من البحوث 


فاذا عرقت هذا ورجءت الى ماقلتاه فىالفصول الا ربعة السايقة 
ومخاصة ف الفصل الثااث لم تردد فى المي على الاقتصاد السيابى 
أنه على لافن (لانه يرى من وراء دراسته للتاواهر الاقتصادية الى 
جرد وصفها وشرحها بديان حقيقتها وعناصرها » والعلاقاتالتى تريطبا 
بعضهأ ببعض والتى تربطها بغيرها » والقوانين الخاضع ةلحا فى كل ناحية 
من نواحيها : وبالملة يدرس الظواهر الاقتصادية لشر ح ماه وكان 
لالبيان مإيفيني أن يكون ٠‏ وقد تقدم لك أن كل بحث هذا شأته 
يسمى « علما ») وبانه من طائفة العلوم الاجتماعية ( إذ الظواهر 
الاقنصادية ليست إلا شعية من شعس العلاقات التى تنكو زبين أفراد 
إإضمهم ججتمع والتى تقدم لك أمها موضو ع العلوم الاجماعية ) . 

ولا كان الاقتصاد السيامى من العلوم الاجماعية التى ظبر لك 
أنها متحدة فى موضْوعبا الرئيسى »كان أراما أن تتصل بحوثه يبحوث 
ماعداه من فروع هذه الطائقة ٠‏ ولذلك نرى أن كثير امن موضوعانه 
ليست وقفاعليه» بل يشترك معهفىدراستباعدد كبير م نالعاو الاجماعية. 
واليك مثلاالتسليفبفائدة واللكية والوراثة والتوفير ونظام أجور 
المال ٠ ٠‏ .؛ فائها من موصوعات الاقتصاد السياسى وفى الوقت نفسه 


5 
من موضوعات علم القدانون ومن موضومات حل الاخلاق. - حقاً 
إن لكل عل من العأوم الاجماعية وجبة نظر مختلف عن وجبة نظر 
٠‏ ماعداه . فالتسليف يفايدة مثلا بدرسه علم « الاقتصاد السيابى » من 
تأحيته الاقتصادبة فيشرح اللنافم التى بحصل عليها القترض فى نظيد 
الغايدة التي يدفعبا للمقرض والقواتين الاقتصادة التى خضع لما الفائدة 
واتىتحدد مقدارها وتبين أسباب ازتقاعها وا تفاضّها . . . وماالىذلك ؛ 
حين أن « عل الحقوق » يدرسه من ناحيته القضائية فيعنى يتفصيل 
ما القوانين اللدنية والتجارية من مواد متعلقة بالفائدة ومقدارها 
والحدود التى حظر الشارع على اللقرض أن يتجاوزهاء ومافى قوانين 
العقوبات من مواد متعلقة بالريا الفاحش ٠.٠وهام‏ جرأ ؛وأما دعلم 
الاخلاق »> فيدرسه من ناحية مادشتمل عليه من عتاصر الفضيلةفيبين 
مثلا مقدار تلاؤمه مع مايجب على الانسان خلقيا حو أخيه الانسان . 
ولكر١‏ اختلاف وجبة النظر لانضعف شْيئًا من الصلة التى تربط 
العاوم الاجتهاعرة بعضهابيعض » ومخاصة الى تربط الاقنصاد السيابى 
ماعداه من فروع هذه الطائقة . فكتير من بحوث الاقتصاد السيابى 
وقوانينه لايعكن أن تغوم حق الفبم الا اذا رجع الباحث 1ا يرتبط بها 
من مسائ ل العلوم الاجتماعية الاخر ى . فلاعكن مثلا أن نسيغمايقرره 
علماء الاقتصاد السيامى فى الاسس البتى عليها توزيع الثروة بدون 
أن نرجع فى عل المقوق الى الواد للتملقة بالللكية وطرق نقلبا من 

يد الى يد وبا مالك وحقوقه وواجيانه . 
وليس الاقتصاد السياسىمرقيطا بالعلوم الاجماعية فحسب» بل 

مه اقتصاد 
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إن حوثه متصلة كذلك يبحوث الملوم القردية ويمخاصة عل النفس . 
فكئير من للسائل التى ينناولما الاقنصاد السياسى لايمكن أن تفهمها 
فبما تاما إلا اذا رجمتا فى عل النفس 1 يرتبط بها من الخقائق . فلايمكن 
متلا أن نسيم مإيقرره عاماء الاقتصاد السيانى فى الحاجة وقوانينها » 
وى تفضيل الانسأن نريم كبير على ريم قلي » وف تضحية الفرد ى 
ظروف معينة كنفعة عاجلة لاحصول على منفعة أجلة » وى ارتفاع ثمن 
الاشياء النادرة لشدة الرغبة فيبا» وفى أدوات الترف والرغية عنها إذا 
انخفض كنها » وفى إختلاف قدرة المال على الاتتاج حسب اختلاف 
ميل كل مهم إلى الممل الذى يزاوله .. . . ال » أقول لايمكننا أن 
نسيغ مايقرره علماء الاقتصاد السياسى فى هذه الامور وما اليبا بدون 
أن نستعين عا يقرره عاماء النفس ف العادة والرغية والميول والارادة 
والتعس ومقاييسه وسبب وفرته فى العمل وقلته فى اللعت والعوامل 
التي مقف من وطأته . . . وهل جرا . 
وليسالاقتصاد السياسىمتصلا يالعلوم الانسانية بنوعيها هسب » 
بل إن حوثه مرتبطة كذلك ببحوث العاوم الطبيعية تفسها . فن 
هذه العاوم يستمدالاقتصاد السياسى بعضقواعده وقوانيته » كقانون 
التحديد الكلى » وقانون تمحديد الثلة فى مدة معينة » وقانون تناقص 
الذلٍ وتزايدهاء وكالقواعد التعلقة يأر العوامل الطبيعية والمناخ فى 
:الاتتايج وفى نشاط العامل . 
وجلة القول أن الاقنصاد السياسى متصل بكل طوائف العلوم . 
غيد أن صلته بأفراد طاثنته » وأعني بها الملوم الاجتماعية » أشد من 
صلتهيالطوائفالا خرى. 
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الفصل السادس 
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البحث فى الظواهر الاقتصادية قيل ظبو رهدعلم الاقتصاد السيابى » 


على الرخم من أن « الاقتصاد السيامى » بالعنى الذى تقبمه الآن 
لم يظهر إلا فى القرن الثأمن عشر ما سيتبين لك » فان عددا غير يسير 
دن المفكرين فى العصور القديمة والعصور الوسطى وصدر العصور 
الحديئة قد اهتموا بالبحث فى كتير من نواحى المياة الاقتصادية . 


العصور القديمة والعصور الوسطى : فقلاسفة اليوتان القدماء» ٠‏ 
فى مؤلفائهم على كثير مرى الظواهر الاقتصادية كتقسيم العمل 


كل 

ني أس ايل وحكاءم واباء الكئيسة وعاماء القرون الوسطىقدوقفوا 
قسطأ كييدا من مجمودهى على البحث فى بعض ظواهر تناه وعلى 
اصلاح ماقيها من فساد . وكان توزيع الثروات والاسس القأم علبها 

هذا التوزيم من أمم الامور الى استوققت نظرع فى هذه التأحية. 
فقد هالهم مابين طبقتى الأغنياء والفقراء من فروق فى ااعيشة وى 
مظأهرا السعادة الادية » ولم يبتدوا الى مايبرركلهذه الفروقءقحاولوا 
مخفيف مافى هذا النظام التوزيعى من تقائص وعيوب » وهذا ماحدام 
على حاربة الترف والبذ والاسراف والاندفاع وراء جع الثروات » 
وإلى نحريم الرأ وال السر ل وحومفت قات لنت لذن 
اللكية يقابابا واجبات هى الاحسان إلى الفقراء » والى أن يتخياوا 
أشكالا متعندة لتوزيع الاراضى والثرواتتوزيعا يتفق وشرعة العدالة 

والانصاف. 

ولسكن ل يفكر علماء هذين المصرين فى تأليضع خاص بالظواهر 
الاقتصادية ؛ وانما كانوا يعرجون علهذه الوصو مات ف ثناعدراستوم 
لسائل الدين وموضوعات السياسة وقواعد الاخلاق .... وماالىذلك. 
هذا إلىأن دراستهم لما عرجوا عليه من الظواهر الاقتصادية لم تكن 
من الدراسة العامية فى ثىء ؛ فانهم لم ينوا بالبحث فى أصول هذه 
الظواهر ونشأنها وتطورها والعلاقات التى تربطها بعضها يبعض والتى 
تربطبا بغيرها والقوانين الطبيعية الى مخضعلهأ » ب لكان مهم مقصوراً 
على أسداء النصيح للداوك والمكومات والافراد وعلى اصلاح الفاسد 

من نظم المعيشة وعلى بيان ماينبغي أنتكون عليه المياةالاقتصادية- 


ارا 

حقا إن زينوفون ( ههدومه6ا أحد فلاسفة اليونان 
فى العصور القديمة 80 +ممقم) قد ألف كتايا خاصا مماه 
«الاقتصاد » . ولكنه ل يبحثقى مؤلفه هذاإلاالظواهر الاقنصادية 
التعلقة بتدبير الامور المزلية والشئون الا سرية ( ولميكن فيتسميته 
هذه الظذواهر بأسم « الاقتصاد » ثىء من التجوز أو المبالغة وفانكلة 
الاقتصادف اللة اليونانية كانت إذا أطلقت انصرفت إلى الامور 
التزلية ) . هذا إلى أنه قد درس هذه الظواهر دراسة فنية ترى إلى 
يبان ماينبغ ىن يكون لاالمشرح ماه وكثن. 

ولهذا كله يمكن القول بن العصور القديمة والعصور الوسطى 
قد اتصرمت ولا يتكون علم الاقتصاد السيابى بالممني الذى تقدم لك 
توضيحه فى الفصول السابقة . 


صدرالعصور الحديثة : وفىغضوزالقر نيل السادسعشير والسابعشر 
حدثت فى الغرب حوادث اقتصادية ذات بال يرجع السبب فى إثارتها 
آل كقف امرياوما تلاه من تتائج خطيرة فى عال الاقتصاد . 
ولقد كان لحذه الموادث صدى لايستبان *فىميدا نالبحث والتأليف. 
فقد ظبرت بفرنسا واجلترا وايطاليا طائفة من العاماء وقفت قسطا 
كبيدا من جهودها على دراسة بعض الظواهر الاقتصادية دراسة 
مستقلة متميزة » وأخذت على عاتقها مهمة البحث عر الوسائل التى 
تستطيع الحكومات بوساطتها أن تصلإلى مطامعها فىهذا المغمار . 


وقد تألف من أفراد هذه الطائقة مدرسة خاصة اشتهرت فى التاريخ 


1غ 
بأسم «الدرسة التجارية أو الكسبية » ( ملتنمصصت8 مامء8 ) 
واشهر البداً الاقتتصادى الذىكانت تدين به بأسم « اليداً التجارى 
أوالكسى» (عددتلقمصععنة ) , 
وذلك أن فر نسا واتجاترا وابط اليا قد هلها ما كان يتدفق على 
اسبانيا من الذهب والفضة على أثر كشفبا للدنيا الجديدة وانفرادها 
باستغلال ماكان مدفونا فى تريتبا من هذين المعدنين النفيسين ..فبب" 
ساسة هذه الأول وعلماؤها يتدحون أفكارم قالبحث عن 00 
الاقتصادية التى ينيتى أن تلجأ اليب| أمهم لنصل إلى مابلغته اسيانيا من 
الثروة والماه ولتحول بينها وبين الاستثثار ب ذه الغتيمة . وحيائد 
ظبرت « مدرسة التجاريين » وأخذ أفرادها على عاتقيم البحث عن 
هذه الوسائل » فبدام يحتهم الى عدة نظريات صّمنوها مؤلفامهم 5 
أشهرها د نظرية رجحان الميزان التجارى » التى تقرر ان خير طريق 
تسلكها الامة للحصول على الذهب والفضة هو الا كثار من اصدار 
منتجأنها الى امار والتقليل من استيراد امتتجات الاجنبية ؛ فان 
ذلك جل كية الذهب والفضة التى تدغل بلادها تهنا لمتتجاتها أ كثر 
من الكمية ألتى تنسربمه الى الامم الاخرى .و لايشتمل عليه مذهبوم. 
هذا عن تشجيم التجارة الخارجية ورسم الطرق. الكس تالال »اشسهروا 
فى التاريخ بلسم « النجاريين للم 
الذعب « التجارى أو الكسى 
ومن أشهر اه فار قينا » الايطالى 
( س5 متدماهة ) الذى تشرستة 9518 كتابامعاه : (الطرقالى توصل 


4 

الامم الحرومة من مناجم الذهب والفضة الى المصول على قدر وفير 
من هذينالمعدنين » » وصمنه مذهب مدرسته وخططبا. ومن أشهرم 
كذلك د انطوازدىمتنت كر تيأن » ( معنة6ءطعنصملة عق عمتئدمة) 
من تابوى الاقتصاديين والكتاب بفر نسا فى القرن السابع عشر)الذى 
نثمر سنة 1516 كتابا عنوانه ( حث فى الاقتصاد السياسى ) عنى فيه 
ما عني به اتطو نيو مسرا فى كتايه السابق . 

ومن هذايتبين لكأن حو ثهذهالدرسة أده الى البحوثالسياسية 
الفنية منبأ الى البحوث النظرية العامية »فان أعضاءهايدرسواالظواهر 
الاقتصادءةلبيان حقيقتها وعناصرها والعلاقاتاتى بر بطبابعضبابيعض 

والتى تربطبا بتيرها والقوانين اللاسمة لبا فى مختلف نواحيبا » واعا 

درسو|الوسائل الى رأواأا توصل أمهم الى فايأت اقتصادية معيئة . 
هذا الى أ نهم قد ويجبوا جل نشاطبم كا رأيت شطر ةد ك2 
من أواحى المياة الاقتصادية » وأسسوا كل در اساتهم على نظرية 
دلت البحوث الحديئة على فسادها » وهى النظرية الى تقرر أن ثروة 
الامة تفاس عقدار مالدسها من ذهس وفضةفحسب٠‏ 

فقد أنقغى إذن القرن السابع عشر الإسلادى قبل أن لبر 
0 عل الاقتصاد السياسى » بالعني الذى نفبمه الآن من هذه الكلمة . 
حا أن انطوان دى منت كريتان قد ممى مؤّلفه بام « الاقتصاد 
السيابى »كا تقدمت الاشارة الى ذلك ء ولكن حوث هذا الكتاب 
كا ريت ختلف اختلانا كبيرا عن البحوث الى نطلق عليها الآن 
هذا الاسم . 


/ 


36 


نشأة الاقتصاد السياسى 


وى متنصف القرن الثامرن عشى ظبرت بفرنسا طائفة 
«الفيزيوكراتيين » أى الطبيعيين ( ومنسده :هرا مهل ) التى كان على 
رأسبا الدكتور كتاى ( بردموءمت أحد أطباء لويس الخامس عشر) 
والتى ضمت بين أعضائها عددا كبيرا من ساسة فرنسا وعلمائها » 
كترجو (الذىكان وزيراً لوي سالسادسعشر) ؛ وجو رناى» ومرسييه * 
دىلاريفييد » ود:يودىثيمور» والمركئزدىميرابو .- وقد وق ف أعضاء 
هذه المارسة قسطا كيرا من جبودم عدر أسة الظواهر الاقتصادية» 
وسلكوا فى هذه الدراسة مسلكا جديدا صبغ بحوثهم فيد كاضة 
وميزمم عن سائرالباحئين قبلهم عميزات خلدت ذ كره. فى تاريخ العلوم . 
وحسينا أن نذ كر لك من هذه المميزات مايل : 

(أولا) عنابتهم بدراسة الظواهر الاقنصادية دراسة وصفية 
تحليلية أى دراسة الغرض منها بوان حقيقية هذه الظواهر ونشأتها 
وعناصرها والعلاقات التى تربطبا بعضها ببعض وال تربطبا بغيرها 
والقوانين الخاصعة لما . وقد ألفوا على هذا الاساس كتيا قيمة من 
أشبرها :« الحدول الاقتصادى» لكناى» و « النظام الطبيعى 6 
مرسييه دى لاريقييد و« الفيزيوكراتية أو الاستور الطبيعى لأفضل: 
حكومة للنوع الانساتى » لديبودى نسمور. 


م١‎ 

وءن هذا يقبيف لك أن للايزيوكرانيين يرجم الفضل فى انشاء 
الاقتصاد السياسى بالمعني الذى نفرمه الآن . 

( ان )أ ) ذهابهم الى أن الذواهر الاقتصادية شببهة بالظواهر 
الطبيعية فيخضوعهالقوانين صارمة » والىأن مبمة الياحث فيها .يجب 
أن تنحصر فى الكشف عن القوانين الخاضعة لها . 

وقد استطاعو ابنظر ينهمهذه أن يؤسسوا الاقتصاد السيابى على 
دعام متينة لابزال قائا عليها الى الآن . 

(ثالتا) اعتقادم أن القوائيقٌ الاتتصادة قوانين حسنة حتقق 

رغبات بى الانسان وأ | من تلك النعم التى أوجدها البارىء جل وعز 

السعادة ؛التوع البشرى ( وعلاءنامعةنوممم وزه1 ) وأن الواجب 
على الا" فراد والحكومات أن تقف أمامها مكتوفة الابدى وأنتدعبا 
حرة طليقة تيرم ماتبردمه ( ءءته مووونه1 ) » فليس فى الامكان 
الاثيان بأحس:.. ممايتم على يديها ؛ على أنه لايستتطيع مخلوق لنقض 
ماقضت به أو تعديله سديلا. 

وقد نكاما فى الفصل الرابع عن هذه النظرية ويينا مافيبا من 
غلو وفساد . ولكنها على الرغم من ذلك كانت أساسا لمدة مذاهب 
اقتصادية لابزال بعضبا معمولا به الى الان . ومنها « مذهب حرية 
التجارة » أو « سياسة الباب الغتوح » الذى لابزال له بانجلترا وغيرها 
كثير من الانصار . 

( رابعا) أنهم غضوا من شأن المناعة والتجارة وذهبوا الى أن 
الارض وحدهاهى الى تننج من الثروات ؟ كثر ما نستهلكه »فهى 

م- ١١1_اقتصاد‏ 


1 

وحدهاالى تأقى ه بنائج صاف » ( غعه عتسقمءم ) ونه من الزارعين 
وحدم تنكون طيقة للنتجين » وأما الصناع والتجار فطبقأت عقيمة 
( ععانعء5 ) عاألة على طبقة الزارعين . 

ولاينسعالقام لتفصيل تطريهم هلد و قتعا ويسيا أن تقول 
أنها ظاهرة الفسادء إذ لا مالاتجارة والصناعة من الام بر فى الاتناج 
وتخاصة فى العصور اللالية . 

هذاء وقد كان ماذهيوا اليه يِشأن القوانين الطبيعية سبباً فى 
إطلاق اسم « الفيزو كراتئيين » علييع ( كلة ممندعهنووده ء٠ؤلفة‏ 
من كلتين معتاها حكومة الطبيعة ) »مع أنهم كانوا يسمون أتفسهم 
اسم « الاقتصاديت ». 


و ف سنة 17974 نتشرالملامة الاسكتلتدى د ادم سميث » كتايا 
جليل القدر فى الاقتصاد السيادى سماه « المباحث اخخاصة بطييعه بروة 
الاأمم وأسيابها» وقد ئس يحوثهعلالقواعد اتىوضعبالفيزيوكراتيون 
من قبله » ولكنه امتاز عنهم بميزات جعلت لوْلفه هذا أ كير فضل 
فى مبضة الاقنصاد السياسى وفى ذيوعه . ومن أم هذه الميزات 
مايل :- 

(أولا) آه على الرغم من موافقته الفيزيو كراتيين فى الذوا نين 
الاقتصادية وفى الاسس التى حب أن يبن عليبا ع الاقتصاد السياسى 
قد خالغهم فى موقفهم حيال التجارة والصناعة ف ينض من أنه 
ما فعاواء بل اعترف يمالا من الاثر ».وذهت إلى مما لايقلان 
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أهمية فى المياة الاقتصادية عن الرراعة . وبذلك أصلس خطأ كبيدا من 
أخطاء الفيز وكراتيين . ْ 

زثانيا ) آنه يفخ لالفيز يوكرائيين فى دقة البحث وضْيطالاحكم 
والاستفادة من حقائق التار شح فل يلاحظط الظواهر الاقتصادة فى 
عصره فحسب » بل رجع إعمره كاك الى ا اذى واستعان نه على 
فوا ماضر. 1 

( ثالنا ) أنه وسع من دائرة الاقنصاد السياسى وأضاف اليه بحوما 
: يتناونها أحد قبله » لدرجة لم يستطم معبا من جاءوا بعده أن يزيدوا 
على بحوثه شيا مذكوراء حتى لقد ثقى « بألى الاقتصاد السيابى »كا 
لقب هيرريدوت دبأ التار 2 » وجرتعادة طائّة من الؤلفن المحدثيف 
أن ترا اليه اختراع هذا الع » على مافى هذا من البالغة ومن 
الاجحاف بالفيز بوكراتيين والاعتداء على حقوقهم . 


وف أوائل القرن التاسع عشر ظهر ءالمان احبليزيانكان نيا فضل 
51 على ع « الاقتصاد السياسى » : أحدها ماتوس وسذناد6ة الى 
امتاز ببحثه في نمو عدد السكن والوازئة ينه وين زيادة مواد 
الئيشة )0 وثانيهما ريكاردو مقعدهنذع الذى امتأز ببحثه فى الايراد 
العقارى ١‏ (0) 
(؟) انظر قانونه فى الابراد العةارى بآخر صفحة 04 وأُول صفحة 5ه . 


:1 
وف نفس هذا العصر ظبر العلامة الفر نسى جان باتيست سأى 
برد5 ودنامد8 مدوق وألف حكتاءه الشبير « حث ف الاقتصاد 

السيامى » الذى امتاز بلاسة أساوءه وضبط أحكامه » وسعة بحونه 
ودقة نظامه » ودل على نعد نظر مؤلفه فى الشكون الاقتصادية .- 
وقد تناول فى كتابه هذا معظم الموومات التى كتت عنها امتقدمون 
فحررهأ وأصاح ما كان بهام ن أخطاء ودرسها دراسة وافية ؛ وأضاف 
الى هذا كله طائفة كبيرة من السائل الى لم يعرجج غلها اعد فق 
قبله  .‏ والى جان بأنيست ساى يرجعالفضلف ثرتدت مسائ ل الاقتصاد 
السياسى وقصاها لعضبأ عن بمعض : فهو أول من قسم مسائل هذا | 
الى أقسام متميزة » فأرجعها الى الاتتاج والاستهلاك والتوزيم (1) . 

واليه يرجع الفضل كذلك فى وصّع الاقتصاد السيابى ف القالب 
العالى الحيض وفى مخليصه مخليصا تاما من الصبغة الفنية ومن الغايات 
العملية التى جرت مأدة من قيله أن يخلطوهاببحوثه . ولذلك ل يرتض 
ماقاله آدم سمث من « أن الغرض من الاقتصاد السياسى تحقيق الثروة 
للامة والمكومة » ؛ وقرر أن الغرض منه لايتجاوز « الوقوف على 
القوانين التى بمخضع لها انتاج الثروة وتوزيعبا واستهلا كبا » . 

وقد ترجم كتاب جان باتيست ساى الى معظم لغات العالم » 


(1) اعتير جان باتيست ساى موضوع الاستبدال داخلا فى موضوع 
الانتاج واعتيره الحمدثون من عاماء الاقتصاد الميامى قمما مستقلا ء ولشكل 


ه/ 
واحتذاه كثير من ااؤلفين بعده » ولا يزال الى الآن من أع مراجع 
هذا العم . 


ورقم بنيانه آدم "مث ورككادو وملتوس وتلاميذم » وقام باقامه 
وتهذيبه جان بائيست سلى . ولكرت: شأنه شأ نكل بناء على : 
لامكن أن يستقر على شّكل مهانى » واتما يتس نطاقه باقساع امعارف 
التعلقة بظواهره » وإستفيد بشكل غير مياشر من مهضات العاوم 
الأخرى » وينتفم بما يكشفه الباحئون من المقائق » ويظل قابلا 
للاصلاح والهذيب واكذف والزبادة مادامت العقول والاقلام 8 
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أ لفصل السابع 
تسبية هذا العبل بامم الاقتصات السيابى 


ا ولعق مبى البحث ف الظواهر الاقتصادية باسم « الاقتصاد 
السيابى » هو أنطوان دى منت كرتيان . فقد تقدم أنه ألف أوائل 
القرن السابم عشر كتابا ماه : د حث فالاقتصاد السيابى » )١(‏ .- 
وقد حداهذا الولف على نحت نحثه « بالسياسى » الامران الانيان :- 

١‏ أنه أراد أن بميزه عن البحوث الى كان يطاق عليها قدماء 
اليونان اسم « الاقتصاد » يردا من كل وصف » والتى كان موصّوعبا 
قوانين التدبير التزلى واقتصاديات الاسرة (؛) . فى اضافة كلة 
« السيابى » إلى كلة « الاقتصاد » إشارة الىأن بحثه يختلف عن هذه 
البحوث فى أن موضوعه دراسة الظواهر الاقتصادية التعلقة بثروات 
الدول لابثروات الاسرات ولابتدور للتازل . 


. انظر ص قلا سطر ” وتوايعه‎ )١( 
. انظر ص 7/7 السطر الأول وتوابعه‎ )( 


/ام 
؟ - أن معظم .وضوعات مولفه تدور حول البحث عن الوسائل 
الى قستطيع بها الدول الحرومة من مناجم الذهب والفضة أن نحصل 
على كيات وفيرة من هذين العدنين حتى لاتنحط منزلها فى ميدان 
السياسة لدولية  .‏ فالغرض الذى قصده من وراء حوثه كن سياس 
قبل كل شىء . ولذلك كان لراماً أن وضيف الى كلة « الاقتصاد» 
كلة « السيامى » لتوضيم الغرض الذى يرى اليه . 


وقد ظل ام الاقتصاد السيا.ى يطاق على هذا العم نوكن 
القرن التاسع عشر ؛ ومن هذا العصر أخذ كثير من العأمأء يعترض 
على هذه الندمية ويفضل حذف كلة « السياسى » والاقنصار على كلة 
« الاقتصاد » مؤيدا وجبة نظره بالامرين الأنيين 5 
| (أولا) أن وصف البحث بأنه سيأمىيفهم منه أحد معنيين : )١(‏ 
قيال د بحث سيامى » ويقصد يلك أنه بحث على تطبيق موقلوعه 
يبان ماينيغى أن يكون لاشرح ماهو كثن ؛ وهذا المنيه و الذىقصده 
0 أوجيست كونت © إذ معى أحد كته « بالسياسة الاحابية 
موعتدمم عسونتاوط عق عمغادو5ع 2 (؟) ويقال حمسياسى ويقصد 
بذلك أنه متعلق بالنظم السياسية للامم » أى يتكونها ونشأتها 
وشكل حكومانها ونظام السلطات فيبا وعلاقائبا بعضبا ببعض وما 
ييتمتع به كل منها من مكانة دولية . . . وهلجرا وهذا اللمىهؤ الذى 
تنصرف اليه تى الغالى كلة سياسى » وهو الذى قصهه العلماه يما 


م8 

أطلقوا على فرع من البحوث الاجماعية اسم دعل السيأسة » » وهو 
التى قصده دى مونت كرتيان حيث مهى كتايه السايق باسم 
د الاقتصاد السيامى » . 

فاذا عامت هذا تبين لك أنه من الحطأً قسمية العلم الذى شمرحناه 
في الفصول السابقة ياسم « الاقتصاد السياسى » . فقد ريت أن هذا 
العلم وصنى تحليى سه شرح ماهو كائن لابيان مإيجب أن يكون 
(قبو ليس سياسيا بالمعني الاول لحذه الكامة ) » وآنه لايتعرض مطلقا 
لدواسة الاظم السياسية ولا لييان مايجدر أن تسير عليه الاأمم حتى 
تتقهم ف حلية السياسة (فبو ليس سياسيا بالعني الناتى لمذه 
الكلمة ) . فكيف يسوغ أن تصف محف) « بأنه سيادى » مع أنه 
جرد بتاناً من العنيين اللذين يحتملهما هذا الوصف ؟! وكيف 
يصح أن تجارى دى مونت كرتيان فى تسميته مع أن يحوثنا 
مختلف اختلافا جوهريأ عن يحوثه ومع أن الامور الى توافرت فى 
موّلفه حى ساغ له أن يصفه بهذا الوصف لايتوافر ثىء منها قى 
دراستنا الخالية ؟! 

( ثانياً) أنه قد جرت العادة فى تسمية العلوم أن ريطاق على كل 
منها كلة واحدة لمهولة الاستمال »فان تعذر وجود كلة مفردة تدل 
عل الراد حت من كلتين أو أ كثر لفظ واحد ( الطبيعة »الكيمياء» 
الفلك؛ المساب » المبر » الهتدسة » والمرولوجيا ء الفيزولوجياء 
الجغرافية . .. ال) ... فى تسمبية عامنا يكلمتين : « الاقتصاد 


4/ 
السيامى » » خالفة للاستعال الألوف وتعقيد لاحاجة اليه . 


ولكن ء عل الرغم من وجاهة هذه الاعتراضات » قد ظ ل معظم 
الؤلفين محتفظين بهذا الاسم الخاممىء الى ومتاهذا . علأن « الاقتصاد 
السياسى » لم ينقرد بهذا النقص ؛ فكثير م نالعاوم كشترك معه فى أن 
مدلولات أسمائها لاتكاد تبين عن حقيقة ماتشتمل عليه . 


فروع البحوث الاقتصادية 


ليس « الاقتصادالسياسى » إلاقرما منفر وعالبحوثالاقتصادبة؛ 
فقد اشترك معه فى هذه دراسة الامورالاقتصاديةفروعأخرى كتيرة 
مختلف وجبات نظرها عن وجبة نظره . واليك أم هذه الفروع : 


-1١‏ الاقتصاد التطبيق عكدوناموة عتصمهمه8ن1ة وهو فن 
موضوعه البحث ف الطرق الى تؤدىالى زيادة الثروة للامم والافراد » 
ورسم المطط التى يستطاع بوساطتها المصول على أقصى مايعكر:. 
الحصول عليه من النافع المادية ييذل أقل مايمكن بذله من الجبودات » 
والكشف عن الوسائل الوقائية والعلاجية الى ينبغى التذرع بها فى 
ظروف خاصة لاتقاء حالة اقتصادية ضّارة أو لعلاجبا . - فيدغل فى 
دائرة يحثه مايجت عمله فى النظم النقدية والمصارف واليورصات 
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والتجارة الداخلية والمارجية ووسائل النقل ونظام الاحور ونا 
الى ذلك . : 

وسمى هذا الفن « بالاقتصاد النطبيق » لانه عثابة نطبيق 
« الاقتصاد السيابى » . - وذلك أن الوسائل العملية الى يقررها 
مستنيطة استنياطاً من نظريات الاقنصاد السيابى وقوائينه . فبو 
مؤسس عليه كما سس فن العاب على عل الفيزيولوجيا وكا أسدت 
خذون التربية على عل النفس. . 

هذا » وقد جرت مادة طائفة كييرة من الاحثين فى « الاقتصاد 
السياسى » أن يعرجوا فى أثناء نهم على كثيدمن مسائل «الاقتصاد 
التطبيق 6 


+ - الاقتصادالاهلى عاددمقداة ءتمرودمه6ن! ويتناولاليحث 
فى الوسائل ات ىكستطيع بهاأمة معينة فى ظروفها الخاصة بها أن تحتفظ 
بكياتها الاقتصادى وأن ترق من أحو اا المادية . وهذا الفن مؤسس 
عل الذهب الاقتصادى الذى يقرر أن لكل أمة اقتصادا أهليا خاصاً 
بها لاتصللح قواعده أن تطبق فى أمة أخرى ومن أشهر الياحثين فى 
هذا الفن العلامة الالمانى فردريك ليست 4دف1.© , 

م الاقتصاد الاشترا ى علدنءه5 عنسمدهه8 10 )١(‏ وهوفن 

(1) قدوجم كثيرمن المؤئفين كلة علدنءه5 هنصمهمه8 « بالاقتصاد 
الاجماعى » ء ولكننى أفضل ترجنها < بالاقتصاد الاشترا كى » . لان كلة 
عادئعه5 قى هذا الركيب ملاحظ فيبا معنى عددونادقءه5 ( الاشيرا كية ) 
لامعنى 50166 ( الجاعة ) . 


15 
00000 3 يكون عليه توزيمالثروات بينالا فراد 
تحقق أ كإرحظ ممكن من العدالةودراسة الوساثل التىيستعان بها 

تدالما والى تؤدى من نفسها الى ذلك (00 ._ 
وهذا الفرع هو أقدم البحوث الاقتصادية وأوعضا دائرة وأ كثرها 
مؤلفات . فقد اشتغل به فى العصور القدعة كثير من فلاسفة اليو نان 
ومخاصة أفلاطون ( الذى يدعونه أبا الاشترا كين ) وأوسطوطاليس 
وزيذوفون » وكثير من حكناء ببي اسرائيل وأ نبيأثهم ؛ ووقف عليه 
آباه الكنيسة وعاماء القرون الوسطى قسطا كبيدا من يجهودم ومن 
مؤلفاتهم ؛ واقسع نطاق البحث فيه انساعا كيرا فى العصور المديثة 
على يد متات من أعلام الياحتين من أشورم سان سيمون وبرودون 
ورودبرتس ولاسال وكارل مركس ولينين وجات جورس ... . ؛ 
وساعدت النظم الاقتصادية فى العصوراخاضرة ومخاصة النظهالصناعية 
على كثر ة الشتغلين به (الذين اشتهر وا باسم الاشتر ١‏ كيين) وعلىا شاو 
مدارسهم وتعدد طوائفهم وأحزابهم . 

وهذا الفن مؤسس عيل اعتقاد أن النظام التوزيمى الماضر نظام 
فاسد لايتفق وششمرعة العدل والانصاف . 


تار خالنظر يات الاقتصاديةكههموتسمهمهة وعل 1م115 
وأسمه يدل على مايشتمل عليه ؛ فهو يترجم للنابهين من الاقتصاديين 


)١(‏ انظر صفحتى 4١‏ »© *4 ليتبين لك الفرق بين دراسة « الاقتصاد 
السيامى» لموضوع التوزيع وبين دراسة « الاقتصصاد الاشترا كي » . 


0 
من فجر التاريم الى العصر الاضر شرح نظريامم ويوض المبادىء 
الى قامت عليها مدارسهم » ويبين ما كان مو لفاتهم وآرائهم م نأثر فى 
المياتين الاقتصادية والاجماعية . . . وهل جرا . وم نأشه رمن كتب 
فى هذه الشعية الأسائذة شارل جيد وشاول ريست وجوو نار ورمبو. 


ه. الاجماع الاقتصادى عسوتس دهم 6تهمامتهه5 وهوقرع 
من فروع « عل الاجماع » . ويدرس نفس الوضصوعات التى يدرسبا 
الاقتصاد السياسى ويرى الى نفس الاغراض الى بر اليبا ء مير أنه 
عتاز عنه بشدة عنايته بربط النظم الاقتصادية بماعداها من النظم 
الاجماعية ( كالنظم السياسية والدينية والخلقية والاسرية والقضائية 
والجمالية وما إلى ذلك من النظي التى تمخلقه! المجتمعات وينشئها النقل 
الجنعى ) وبعظيم حرصه على كشف مابين هذه وتلك مرن روابط 
وصلات . وقد تقدم لك أن هذه الشعبة قد مضت بالدراسةالاقتصادءة 
مبضة مشكورة وأنها أصاحت كتيرا من أخطاء عاماء « الاقتصاد 
العتلى 10 

وقد كان للفر نسيين اليد الطولى على ه ذا الفرع من الدراسة 
الاقنصادية ؛ فقد أنشأه فيلسوفبمأوجيست كونت وتنأوله من بعده 
دوركم وبوجايه وموس ودافى وفوكونيه وبقية أعضاء « الدرسة 
الاجماعية الفرنسية » فبلغوا به درجة كبيرة فى الكال . 


. 50 انظر صفحة‎ )١( 
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الفصل التاسع 
تماذج من بحوث الاقتصاد السيابى 


عوامك الانتاج والاهبية النسبية لكل منها 


جرت عادةالقداى من عاماء الاقتصاد السياسىأن يرجعوا عوامل 
الاتتاج الى ثلاثة أمور : الطبيعة والعمل ورأس امال» وقد تابعهم ى 
هذا كثير من الحدثين . 
غير أنه من الخطأ اعتبار هذه الا مور كلها عوامل » لآأن منها 
مالابصسم أن يسمىعاملا ؛ ومن الخطأ كذلك النسوية يبنهاف الا تتاب » 
لأن لكل منها أهمية نسبية فى هذهالناحية مختلف اختلافا كبيراعن 
أهمية ماعداه . 
وذلك أنالعمل وحده هو الذى ريصح أن يعد ماملا من عوامل 
الاتتاج بالعني الكامل لكلمة عامل . لانه هو وحده الذى يؤدى فى 


46 

هذه التاحية وظائف ايوابية . إِد الانتاج هو عيارة عن استخراج 
الأشياء التى يشملما مداول الثروة مر مواطها من غير تقيير فيبا 
ولاتبديل ( كاستخلاص القحم المجرى من باطن الارض أو السك 
من البحار ) » أو نحويلبا من حالة الى حالة حتى تصير صالحة لاستعيال 
خاص ( كتحويل القطن الى خيوط يغزله) » أو انتأليف ينها تأليفا 
عيعلها صالمة لان نسد حاجة معينة من حاججات الانسان (كصنم 
الصابون والزجاج والسيارات . . . ) ؛ أو بعيارة أخرى هو التغييد ى 
مكان الشىء أو فى مادته ؛ وواضّح أن العبل وحده هو الذى يقوم 
بالاستتخراج أوبالتحويل أو بالتأليف » وبعبارة أخرى هو وحدهالذى 
لنيرمكان الثىء أومادته ؛ فهو وحدهالذى يصح أن يعد عأملاللاتتاج . 
أما الطبيعة ذفىاعتيارها عأملامن عواء ل الاتتاج ثىء منالتجوز 

والتسامس واستمال الكامة فى غير مداولا . لان الطبيعة ( التي يقصد 
يهأ البيئة الجغرافية نفسها ومابها من قوى وما تشتمل عليه من مواد 
صلبة كانت أم سائلة أم فازية ) لاتقوم ف الاتنابم بأية وظيفة ايجاببة . 
إذ الانتاج كا تقدم هو الاستخرابج أو التحويل أو التأليف» أو هو 
النغييد فى مكان الثىء أو فى مادته » والطريعة لاتقوم بثىء من ذلك . 
وكل ماتؤديه فى هذه الناحية لابزيد عن خضوعبا لاأحمال الانسأن » 
ووامح أن اللضوع ليس تملا ايجاييا ف الانتابج . على أن هذا االحضوع 
لايتحقق فاليا إلا بعد مقأومة كبيرة منها ومجبود كبير يبذله الانسان 
فيسبيل التغلت عليها  .‏ ولهذا كانالاحرىأن تمتورالطبيمة«شرطا» 
من شروط الاتناج أو « ميدانا » من ميادينه لاعأملا من عوامله . 


313 
و ذلك لان حمل الانسان الذى يتجم عله الاتتاج لامكن أن يجرى 
إلا على أشياء» وهذه الاشياء تقدمبا له الطبيعة . فالطبيعة إذن كاقلنا 
ميدان ( أى حلية يجرى قيها العامل الوحيد للاتتاج وهو العمل ) أو 
شرط من شمروطه ( أى أمر لابد من توافره حتى يستطيع الممل أن 
يقوم .وظيفته الاتناجية ) . 
وكذلك رأس امال (النى يقصد به كلئروة يستعين بهاالانسان 
لاتناج روات أخرى  )‏ فان فى اعتباره عأملا من عواملالانتاج شيئا 
كتيرا من التجوز والتسامح . لانه كالطبيعة لايقوم فى الاتتاج بأبة 
وظيقة ايجابية » وكل مايوديه فى هذه الناحية لايزيد عن خضوعه 
للانسان  .‏ هذا الىآن الطبيعة تمتاز عنهبأنهاشر ط منشروط الانتاح 
كا تقدم ‏ فى حين أنه لايصح عده شرطا من شروط الاتتاج ء لان 
الاتتاج قد يتحقق بالعمل والطبيعة فقط  .‏ أَصْف الى هذا كله أن 
رأس المأل تقسه متوقف وجوده على العمل والطبيعة ؛ فهو عبازة عن 
ثروة أنتجها العمل والطبيعة وأعدها الانسان للاستعانة بها فى اتتاج 
رداك اخوف.. وأمر هذا شأنه من اخلطأً عده عاملا من عوامل 
الاتتاج وتسوية أحميته فى هذه الناحية بأحمية الطبيعة والعمل ٠‏ 
ولذلك كان الاحرى أن نعده « الة » من الات الانتاجج . 


عل أن هذه الامور الثلائة غير مستقل بعضهاعن بعض استقلالا 
تاما بل متداخل بعضباف بعض لدرجة يصعب معباأحيانا القييزينهما. 
فالارض مثلا التى يعتبرونها من الطبيعة اذام أأصحلت وحفر بها 


3'/ 

مصارف وأزيل مافيها من أأواد الضارة . .. حتى أصبحث صالمة 
للزراعة ؛ صدق عليبا تعريف رأس الال : لانها فى هذه المالة يصدق 
عليها أنها: بروة تنجت من العمل والطبيعة وأعدت لاتتايج روات 
أخرى .- وكذلك العمل الانسانى » فانه لامكن تمبيزه من الطبيعة 
كميز! رامنا ٠‏ فان العمل لابتحقق قَق إلا بأعضاء خاصة وبقوى مزودة 
بها هذه الاعضاء ؛ والاعضاء نفسها والقوى المزودة بهاكل أولئك 

من هبأت الطبيعة . 


يمخضع معظم فروع الاتتاج » وبمخاصة الانتاجج الزراعى » لقوانين 
كثيرة أحمها مايل :- 

١‏ قانون التحديد الكلى علسكمقع دمناهائسة! عق زمآ 

من اأقرر أن الارض محدودة فى مساحها » ومحدودة كذلك ى 
كل ماتشتمل عليه عن مواد أولية . فسكل اتتاج يتوقف على أحد 
هذين العاملين (مساحتها أوموادها الاولية ) » أو يتوقف عليهمامعا » 
لابد أن يكون محدودا مثاهما . ويطلق الاقتصادبون علىهذهالحقرقة 

وهذا القانون واصّح كل الوضوح ف « الانتاج الاستخراجى » 
أو « في الصتاءات الاستخراجية » » أى فى الصناءات التى يكون نوع 


54 

الاتتاج فيها مقصورا علىاستخر اج المعادن من منأججبا » فان النجم مهمأ 
كان كبير ايشتم لعل كية محدودة منالمعدن لاتنمو ولانزيد .- وهذه 
الكية لايد أن تنفد بتوالىالاستخراج . ومتى نفدت اصطر المتتجون 
أن يقفوا السل فيه. على أنهم فى الغالب يضطرون إلى وقفه قبل 
أن يصلوا الى آخره » وذلك عنه مابصاون إلى نقطة عميقة فيه يرون 
أن الاستمرار بعدها فى الاستخ راج يكلفهم نفقات نزيد عما يدره عليهم 
المدن الستخرج دب ؤكننا كن من كتوقان النادق للوجتودة فى 
منجم ما والعادن المدفونة فى بأطن الارض كله محدودة الكنية » وليس 
فى وسعنا أن نزيد عليها نقيرا . فسكل اتتاج يرى الى استخراجبا لابد 
أن قف عند حد . ومعنى ذلك أن الكية الى يستطاع إخراجبا من 
منجم مالاعكن أن تزيد على قدر معين » وأت الكية التى يمكن 
استخراجبامن جيم مناجم الكرة الاردنية لامكن كذلك أن تزيد على 
قدر معين ؛ فلابد أن يأتى إن ماجلا وإن اجلا ‏ يوم يقف فيه 
هذا النوع من الائتاج » وذلك عند مارج الانسان مر:_ الا رض 

جميع أثقالها . 
وكا .يصدق هذا القانون على « الانتابج الاستخراجى » » 
يصدق كذلك على « الاتتابج الزراعى » . فالغلة التى يمكن اتتاجبا 
من قطعة أرض مالابد أن تف عند حد معي لاتصلم بعده هذه 
القطعة للزراعة » وتموع الغلات الزراعية التى يتنظر أن يجود بها 
سطبالارض كله لابدأن يتف كذلك عند حد يتعدم بعده هذا التوع 

من الاتناج . 


13 
والدليل على صحة ذلك أن الاتناج الزراعى متوقف على الواد 
النبتة الفرورمة لياة النبانات ( الآزوت : البوتاس : الفوسفات » 
المامض الفوسفورى .... ) . زعا أ نكل قطعة أرض زراعية » مبما 
بلغ خصيها ؛ لاحتوى إلا على ٠قدار‏ محدود ءن هذه الواد , وبما أن 
سطبح الار ضكله لاحتوى كذلك إلا على مقدار محدود منهاءٍ وبا 
أن كل نبات يفبت فى الارض ينص جزءا منهذها مواد حتى ينم موه ؛ 
فن الضرورى إذن أن تقف الثلة اتى يمكن أن تنتجبا قطعة أرض ما 
عند حد معين تصبمم بعده هذه القطعة غير صالمة للانبات » وذلك 
عند ماينفد جميع ما كانت توى عليهمن الواد الننتة ؛ ومن الضرورى 
كذلك أن تقف الغلات الى يمكن أن يجود بها سطح الارض كله , 
عند حد معين يتعدم لعده هذا النوع من الاتناج ف العام الانساق » 
وذلك عند ماينفد جميع مأبحتوى عليه سطح الارض من مواد مناتة . 
حقا » ان الانسان » بما يضعه فى الارض من سماد » يستطيع أن 
يرد اليباعقب محصول ما كل مافقدته من موادها الثبتة فى سبيل 
إنباتها هذا المحصول ؛ بل يستطيع أن يزيد فيها ككية هذه المواد 
عما كانت عليه . ولكن هذا لاينقض شيا مما قررناه ب لان السماد 

نفسه مستمذ من متبعين كلاه محدود  :‏ 

(النيم الاول)السمادالميوانىهوهو محدود بكمية للوادامنبتةامحتوى 
عليبا سطمح الارض . لآن الميوان لانعطى فى مماده من الواد النيتة 
كية أ كبر من الكية البى فقدتها الارض فى سهيل انباتها لما تناوله 
فى غذائه من الاعشاب . بل قد ثدت أن مايرده سماده الىالارض من 


م1 
هذه الواد أقل مما ينتزحه غذاره منها . 

(والمنبع الثانى) المماد الكماوى » وهؤ مستمد من مواد معدنية 
(فوسفات : بوتاس » ترات ...)وقد ينا فما سبق أن كل معدن 
ستخريمح من الارض محدود الكنية . ْ 

؟ ‏ قانون تحدرد العُلة ق مدة معينة 

وفضلاءن هذا الحطر الذى ببددنا به المستقبل » ( والذى 
قد يرفعه عنا أو يبعده تقدم العأوم الزراعية ) قات الغلة الويستطيع 
الانسان أن ينتجبا من مساحة مافى مدة معينة محددة محديدا صيقأ» 
ولامكن أن تتجاوز قدرا معينا مهما بذل فيها من جبد و نفقات .- 
310 الطن أوالقمم الى يستطيمالزراعالمصرى مثلا أن ينتجبا 
من فدان أرض ف مدة عام أوعامين لايمكن أن تتجاوز كذامنالقناطير 
أو كذا من الارادب . 

٠‏ والسيب ف هذا راجم إلى أن الاتتابج الزراعى » فضلا عن تقيده 
بكية الواد المنرتة » مقيد كذلك بالزمان والسكان الضروريين لو 
الات فكل شجرة أوشجيرة محتاج فى تموها ومد جذورها الى 
مساحة معينة من الارض لامكن اتقاصها . فلا يسعطيع أن ينمو فى 
متر مربع من الارض إلا عدد محدود من الاشجار أو الشجيرات . 
فلو بذر الزارع أوغرس أ كثر من هذا القدراضطر بعد ظهورالنيات 
إلى قلع الزائد » وإلافسدت زراعته ولم تؤت أ كلها .- وك لشجرة أو 
شجيرة تحتابج كذاك وها ونضجها المزمنمعين لايستطيع الانسان 
انقاصه . فى بذر الفلاح بذوره أوغرس البستانى شجره لايستطيم أن 


ا 
بحصل على انتابج مما بذره أوغرسه الابعد مضى مدة معيئة تعمل فيها 
الطبيعة جملبأ خاضعة فى ذلك لقوانين صارمة لايد لا حد عل نقغبا 
أو تعديلها  .‏ ومن الوامسم أن تقيد الانتاج الزراعى بالزمان والمكان 

بالشكل الذى وصفتاه يمجع لكل ذلة يستطيع الانسان أن ينتجها من 
مساح ةما فى زءن معين محدودة فى كيتها  .‏ وف امكئتنا أن نطلق 
على هذه الحقيقة اسم قانون تحديد الذلة فى مدة معينة » : 


ولتوضييح ذاك تفرض أن قطعة معينة من الارض نزرع قحا 
فتأتى بثلة قدرها ٠٠١‏ أردب إذا أتفق عليها ٠١‏ وحدات من العمل 
ورأس امال . فان هذه القطعة ذا أتفق عليبا ٠؟‏ وحدة من العمل 
ا المال فقد تغل ٠ب؟ب‏ أرديا: واذا أنفق عليبا ٠*٠‏ وحدة من العمل 
ورأس المال فقد تغل ٠خم‏ أردبا . . . وهكذادواليك؛ حتىتصلالىحد 
لاتزيد بعده الثلة باستخدام وحدات جديدة من العمل ورأس امال» 
كا يتضح ذلك من الجدول الأنى : 

وحدات العمل ورأس المال الغلة الناصجة 


الحالة الاولى ٠‏ 0 
الحالة الثانية ُ 4 
الحالة العالتة ا 
المالة الرابعة 46 اه 
الملة التامتة 4 لاه 
المالة التاسعة 5 ا 


الخالة العاششرة م٠‏ قف 


ل 

ومن هذا نرى أننا عند ماوصننا اللىالحلة الثامتة بلغنا حدا 
7١ (‏ أردبا ) لاتزيد بعده غلة هذه الساحة مبمأ زدنا فى الانفاق عليبا 
من وحدات العمل ووأس الال . 

ولهذا كان ستوارت ميل يشبه غلة الأرض بنسي مرن قابل 
للتمددء كلا زدته شدا ازداد تمدداء حتى يأنى وقت لايمكنك الذهاب فى 
شده الى حد أبعد ١‏ 

هذا » ويختلف الاتناج الصناعى عن الاتتاج الزراعى فى هذا 
اختلانا كبيرا ب فانه أ كثر مرونة منسه ب إذ أن الصائم يسيطرعى 
مايستخدمه من الآلات وعلى مقدار ماننتجه هذه الآلات ويمكنه 
أن يسيرها حسب إرادته غيد مقيد يمكان أو زمان ولامتأر يأبنتلاف 
الفصول ولابالتغيرات الموية . فؤاستطاعته تشغيل أفرانه ليل نهار 
وفى جيع فصول السنة ؛ وفى استطاعتته أن ينتج مايشاوه فى تلك 
المساحة البسيطة الى يشغلبا مصتعه . 


قأنون تناقص الغلة ء أو قانون الخلة المتناقصة 
أو قانون الثلة غير المتلامة مع النفقات 

أع 0202011082 تامس اسعسيعلص 2 عل زمرآ 
ولكن على الرغم من أن كل مساحة من الاارض لايمكن أن 
تنج فى مدة معيتة ‏ مهمأ بذل فيها من الهبود والنفقات _ أ كثر من 
القدر الذى نسمم به طبيعتها وإسمح به الزمان والمكان اللقيه بهما 
التبات ( أى أ كثر من القدر الذى تحدده « قانون تمحديد الخلة فى مدة 
معينة » ) » على الرغم من ذاك فان مقدار الغلة الى قستطيم أن تتتجها 


لحل 

مساحة مافى مدة معينة يختلف فى كيته باختلاف ملأتقق عليها من 
مل ورأس مال . ففى استطاعة الزراع أن يزيد فى مقدار الغلة الى 
تنتجبأ عادة مساحة مافى زمن معين إِذَا زاد فى الانفاق عليبا . فكلا 
زاد فى الانقاق عليبا ازداد اتتادها فى المدو د الى تسمم بها طبيعما 
ولسمح بها الزمان والمكان المقيد يهم النيات ( أىق الحدود ااتى يرسمبا 
« قانون تحديد الال فى مدة معينة ) . 

غيد أنها ء قبل أن تبلغ بزيادة الاتقاق عليها إلى أقصى مايمك ن أن 
تنتجه حسب « قانون محديد الغلة فى مدة معينة » » لابد ان قصل فى 
هذا السبيل الىنقطة يبلغ عتدها الاتناج غلته القصوى بالنسبة لما 
يستخدم فيها من العمل ورأس المال بحيث لو زيد بعد ذلك مقدار 
الستخدم منهما لا نخدت الذلة التى تنشاً عن هذه الزيادة فى التناقص 
التدى . 

ولايضاح ذلك نفرض أن قطعة معينة من الارض زرع قحا 
فتأتى بغلة قدرها ٠‏ أردب إِذَا استخدم فيبا ٠١‏ وحدات من العمل 
ورأس الال وبذلك تكون الثلة النسبية لكل, وحدة ٠١‏ أرادب . 
فاذا استخدم فى زراعتها ٠٠١‏ وحدة من العمل ورأس الال فقدتنتج 0 
أرديا » وبذلك تكون الثلة النسبية ١١‏ أرديا . وهكذا دواليك حتى 
تصل إلى تقطة تأخذ بعدها الغلة النسبية فى التناقص . فاذا فرصتا 
إن الغلة النسبيه في هذه النقطة بلغت ١‏ أردياء فانه كلا زيدق الانفاق 
عليها بعد ذلك نقصت غلتها النسبية» 5 تضم ذلكمنالمدولالآتى : 


6 
وحدات العمل ورأس الال الغلة الكاية الغلةالنسبية 


المالة الاولى ٠ 6 ٠‏ 
الخالة الثانية 7 ف ل 
المالة النالئة 0 ويم 1 
الالة الرابعة 13 30 سا 
المالة اتلامسة 537 1 1 
الحالة السادسة ٠‏ ا 1 
الحالة السابعة 7 ُ" ٠‏ 
الحالة الثامئة 4 أ 53 
المالة التاسعة 3 1 1 
المالة العاشرة 0 للف 7 


ومن هذاترى ان الئلة النسبية بعد ان يلغت حدهاالاقصى (©1) 
فى المالة الرابعة اخذت ف التناقص ابتداء من الخامسة حتى حتوعادت 
فى الحالة السابعة إلى ما كانت عليه فى المالة الا ولى » واستمر تناقصبا 
فى الات الثامتة والناسعة والعاشيرة . 


ويطلق الاقتصادون عبل مأقلتاه سم «قآنون الخلة المتتاقصة » 
أو « قاون تناقص الغلة » أو « قانون الغلة غير التناسبة مع الانفاق 3 
الذى يمكن صوغه فما يلى : - 


لكل قطعة من الارض حد يبلغ عنده الاتتاج غلته القصوى 
بالنسبة لما يستخدم فيبا من العمل ورأس المال بحيث لو زيد مقدار 


0 

0 0 على هذا المد لانت الغلة الى تنشاً عن هذه الريادة 

---50002 سلوك المشتغلين بالرواعة . 
سل ارما ذكيا مما إذا كان لايسعطيع أن يجمل أرضه تنتج أ كثر 
ما تنتجه ب فانة جلك بعبارات كبذه :د : نعم » أستطيسع ذلك 6 
وأستطيع أن أصل بغلتها الى حد بعيد ؛ إذاوضعءت فها قدرامن 
ناذا كذ من تدر اي اط با را ل را 
تصل سك كبا الى مسافات 3 كثر عمقا من السافات الى تصل اليبا 
سكك حارش ظ واخترت جود أنواعالبذور وأغلاهائمناء واستأجرت 
حمالا لتنقية هذه البذور مما بها من فاسد وأجنى » وعنيت بعد ظوور 
النبات بننقية الارض م نكل ماظهر فيها من أعشاب ونيات طفيل » 
وانخن تكل الوسائل الفعالة خجايةالنباتمن الخششر ا توالطيور ...ال»؛ 
فاذا ماسألته : « ولماذا لاتفمل ذلك ؟ » » أجابك : « بأنالغلة وان زادت 
فى هذه المالة » إلا أن زيادتها لاتتناسب مع ما أتجشمه فى سبيلبا 
من النفقات » . 

ولول يكن هذا القانون صحيحا ء بأن كان قى استطاعة الانسان 
أن بزيد نملة آرضّه زيادة مطردة تتنأسب مع زيادة النفقات لما طمع 
الزارءون فى تلك مساحات واسعة ولفضدل كل منهم أ يقلل أملاكه 
العقاربة مااستتطاع إلى ذلك سبيلا وينفق على هذا القليل كل مايريد أن 
يشترى به أرضًا خديدة . 

ولا أدل على ممحة هذا القانون من ان أجود الارض ليست 


0 

ا تزرع فى البلاد القدمة الكثيفة السكان بل يزرع 
يجانيبا التوسط والردىء ؛ فتجد مثلامن الارض الزروعة مالا.يتتيج 
الفدان منه سوى ه أرادب مونل القسح » مع أن هناك يجانيبا 
مايئتج باستخدام نفس الكية من العمل ورأس الال “ أرادب . فاو 
كان الانسان قادراً على زيادة ماتنتجه الارض الميهة زيادة مطردة 
متناسبة مع زيادة تفقانه عليها لما لأ الى زراعة قطعةأخرىييانبها أقل 
جودة منها . 

هذاء وتما يجب التنبيه اليه أن « قانون الغلة التناقصة » قانون 
عام يسرى على كل فروع الاح » وليسمقصوراعيل الاتناج الزراعى 
كا توم ذلك بعض الاقتصاديين . فبو يسرى على استغلال النأجم » 
وعلى وسائل التقل » وعل مصايد الأأسماك» وعيل استغلال العمارات 
للسكنى » وعلى مختلف الصتاءات الانسانية . 

- قانون الغلة المازايدة » 

أو قانون تزايد الغلة غمدععامت غمعصعهمعم عق زهآ 

يلاحظ فى المثال النى ضر بتاه لقانون الغلة المتناقصة أن « الغلة 
النسيية » لقطعة الارض قد زادت فى الخالة الثانية عما كانت عليه فى 
الحالة ال ولى » وف الخال الثالئة منا كانت عليه فى الخالة التانية »وق 
الخالة الرابمة عما كانت عليه فى الذالة الثالتة . أى إن زيادة الانفاق 
عليها في المالات الثانية والثالئة والرابعة قد تجم عنها تزايد ني فى 
الانتابج » أى جم عنها زيادة فى الانتاج أ كثر نسبيا من زيادة الاتفاق . 

وهذامالعير عنه عاماء الاقتصاد السيامى « يقأنون الغلة التزايدة » 


لا 
أوه قانون نزايد الغلة) ؛ النى يحكن صوغه فها يلى :- 
كل زيادة ى الاتتاج تعواض على المنت فى ظروف معينة 
تعويضاا كثر نسبياما زاده فى الاقاق. 002020000 
ومن نصهذا القانون يتبين لك انه لايصدق إلافى حالاتمعينة » 
ومخاصة فى الاراضى الزراعية اليكر وفى بعض الصتامات وفىاستغلال 
المناجم المكتشفة حديثا ذاذا كُشف منجم م نالفحم متلا وأ تف قعليه 
حتىأصبس رصا ها لاستخراسهذا المعدن فاته كلا زيد فى الانفاقعليه من 
وحدات العمل ورأس المال زادت غلته زيادة أ كثر نسبيا من زيادة 
الانفاق حتى يصل الى نقطة معينةينطيق بعدها د قانون تناق صالغلة ». 


( والْجد له الذى هدا ناهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . ) 


للا 
فسمتسرون 


5 الفصك الاوز ل موصوع الاقتصادال ياسى :الثروة: 
موصّوع الاقتصادالسيامى (- 4 ) » المنفعة(4-م)» 
الاشياء المادءة والاحمال الانسانية والطيبات مير المادية 
(44) : المجبود شرط أساسىف اعتبار الثى* ثروة »)٠١(‏ 
القيمة والفرق يبنهأ وبينالثروة (15-11) » خلاصة ماتقدم : 
نعريفالثروة )١5(‏ » حاجا تالا نسان وخواصها (15-/؟) » 
تذييل فى ثروة الامة وانواعبا .)”١4(‏ 
افكاق الفقصك العانى : مسأئل الاقتصاد السياسى: 
مسائل الاقتصاد السيأمى ( نض 32 الاتتاج (عم_ رس)ء 
الاستيدال (2 ١‏ )ء التوزيم (44-41) » الاستبلاك 
(41-54) » ملاحظة على تقديم المسائل الاقتصادية الى هذه 
الاقسامالاربعة (5:) . 


لام 44 الفضكن الثالكث : اغر ا ضالاقتصاد السيابى: 
1-46" الفضيك الرأبع : قوانين الاقتصاد السياسى: 
معني القواتين علميا وأمثلتها وطرق استنباطها (45١ه)‏ » 


تطور الاعتقاد مخضوع الظواهر لقوانين (١ه_«ه)»‏ 
قوانين الاقتصاد السياسى وأمثلتها (؛هء هه ) » طائفةمن 


0 
صفحة الوسوعات 
آراء العاماء فى قيمة هذه القوانين وصدقبا ونقدهذه الآراء 
( 6ه - 14) : الفرق بينقوانين الاقتصادالسياسىوقوانين 
العلوم الطبيعية ( 51-54) . 
4 الفصل انامس : الاقتصاد السيانى عي ام 
فن ؟ والى اى حد يتصل عأ عداه من البحوث ؟ 
تعر يف المروالفن وأمئلتها وأقسام كل متهما ( /ات1ل) ؛ 
الشعية التى يتتمى ليها الاقتصاد السيأسى وعلاقته عأعداه 
من البحوث ( 1لا 74). 
0م الفصل السادس :تاريخ الاقنصادالسياى: 
البحث فى الظواهر الإمعفات قبلل ظهور عل الاقتصاد 
السيامى ( هللولا) : نشاأة الاقتصادالسيامى( ٠م‏ 26) . 
كماقم الفصك السابع «نسميةهط| العم بأسمالاقتصاد 
السياسى . | 
.هسه الفصل الثامن : قروع الدراسة الاقتصادءة 
٠١-55‏ القصكءف ألتأممح:نعاذجمنبحوثالاقتصادالسيامى: 
عوامل الاتتاج والاهمية النسبية لكل منهبا 
(54-*) ؛ قوانين الاتناج : قانون التحديد الكلى 
٠٠١7 (‏ ) ب قاتون تمحديد الثلة فمدةمعينة(١١٠-؟١1)‏ ؛ 
قانون تناقص الغلة(؟ ٠١5-١١‏ ) قانونتزايدالغلة(5١٠ء/ا١1).‏ 


١1١ْ 


جدول الاخطاء وصوابها 

(سسة) (سمر) (الطاً) (صوايه) 

:. ما مآ ع7 عنآ 

برذ لف مون ومن . 

6.٠‏ .و حر خوع 

سه هو متتسكيو منتسكيو 

سه اما ونظامبا ونظلما 

4ه 0 ذا مم كية أطاوب مع أكية المطلوب 
١006‏ علمفصل اله علسمصوللة 
دسم مقاس مقيس 

هد لم فنأعضاسها يدرسوا فن أعضاءهالم يدرسوا 
4 فتداشتركمحهنىهذهدراسة فقد أشترك معه فى دراسة 
5د" ١‏ " رعا وعاز 

60# م الزراع الزارع 


1 ااه نه 2 <نه 2 جلك + جته > جزلقه ه طاه د طزوه د 


